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   والستونالسادسةالدورة 
   من جدول الأعمال١٩البند 

    
  التنمية المستدامة    

    
  *تقرير اللجنة الثانية    

  
  )سورينام (لاندفيلدريموند  السيد :المقرر

  
  مقدمة  -أولا   

ــة    - ١ ــة العام ــررت الجمعي ــودة في    ق ــة، المعق ــة الثاني ــستها العام ــول١٦، في جل ــبتمبر/ أيل  س
 والـستين   الـسادسة  جدول أعمال دورتهـا      بتضمينة المكتب،   ياء على توص  ، بن تقوم، أن   ٢٠١١

   :البند المعنون
  :التنمية المستدامة”  
لة تنفيــذ جــدول أعمــال   صــ وبرنــامج موا٢١جــدول أعمــال القــرن   تنفيــذ   )أ(” 

  ؛القمة العالمي للتنمية المستدامةر  ونتائج مؤتم٢١ القرن
متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل                  )ب(”  

  ؛ للدول الجزرية الصغيرة الناميةالتنمية المستدامة
  ؛ة الدولية للحد من الكوارثالاستراتيجي  )ج(”  
  ؛لية والمقبلةالحاالبشرية حماية المناخ العالمي لمنفعة الأجيال   )د(”  

  .Add.1-10 و A/66/440 جزءا، تحت الرمز١١يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في * 
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تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفـاف               )هـ(”  
  ؛أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا/الشديد و

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛  )و(”  
  ؛والعشرين لسادسةتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته ا  )ز(”  
  ؛عةيلانسجام مع الطبا  )ح(”  
  التنمية المستدامة للجبال؛  )ط(”  
  “تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة  )ي(”  

  .وأن تحيله إلى اللجنة الثانية
 ٣٩  و٣٧ إلى ٣٣ ومــن ٣١ إلى ٢٨ونظــرت اللجنــة الثانيــة في البنــد في جلــساتها مــن    - ٢
 / تـــشرين الثـــاني٢٢ و ١٧و  ١٠ و ٣ و ١أكتـــوبر و / تـــشرين الأول٣١ ، المعقـــودة في٤٠ و

ويـرد سـرد للمناقـشة الـتي أجرتهـا اللجنـة       . ٢٠١١ديـسمبر  /كـانون الأول  ٩ و  ٦ و   ١نوفمبر و   
 ويرجــى). 40 و 39 و 37-33  وA/C.2/66/SR.28-31(للبنــد في المحاضــر المــوجزة لهــذه الجلــسات 

لثانيـة إلى الـسادسة، المعقـودة       الانتباه أيضا إلى المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة في جلـساتها مـن ا             
 ات إجـراء  وقـد اتُّخـذت   ). A/C.2/66/SR.2-6انظـر   (أكتوبر  / تشرين الأول  ٥ إلى   ٣في الفترة من    

   A/C.2/66/SR.35-37 انظــــر( ٤٠ و ٣٩و  ٣٧ إلى ٣٥البنــــد في الجلــــسات مــــن هــــذا بــــشأن 
  .البند  فيزيد النظر سرد لما قامت به اللجنة من مويرد في الإضافات بهذا التقرير). 40  و39و 
  : نظرها في البند، الوثائق التاليةمن أجلوكان معروضا على اللجنة،   - ٣
  

  ١٩البند     
  التنمية المستدامة    

  (A/66/297)تقرير الأمين العام عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية 
 تدامة والتنميــةحمايــة الــشعاب المرجانيــة مــن أجــل ســبل العــيش المــس   تقريــر الأمــين العــام عــن  

)A/66/298و  Corr.1(  
التعــاون والتنـسيق الـدوليان مــن أجـل التأهيــل البـشري والإيكولــوجي     تقريـر الأمـين العــام عـن    

  )A/66/337 (لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية وتنميتها الاقتصادية 

 لناميبيـا لـدى   الـدائم   موجهة إلى الأمين العام من الممثل     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١رسالة مؤرخة   
  )A/66/87( الأمم المتحدة
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الممثـل الـدائم للأرجنـتين        موجهة إلى الأمين العام من       ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٧رسالة مؤرخة   
  )A/66/388( لدى الأمم المتحدة

الممثـل الـدائم لسويـسرا        موجهة إلى الأمين العـام مـن         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٨رسالة مؤرخة   
  )A/66/391( لدى الأمم المتحدة

ــدائم   موجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٩رســالة مؤرخــة  الممثــل ال
 )A/C.2/66/6( لليتوانيا لدى الأمم المتحدة

  
  )أ (١٩البند     
 ونتائج ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     

  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
، وبرنامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال          ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     تقرير الأمين العام عن     

  )A/66/287(للتنمية المستدامة   ونتائج مؤتمر القمة العالمي ٢١القرن 
  )A/66/304 (تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنميةتقرير الأمين العام عن 

 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممـثلين الـدائمين       ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول ٤رسالة مؤرخة   
  )A/C.2/66/2(لأنتيغوا وبربودا وجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة  

  
  )ب (١٩البند     
متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس لمواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة      

  المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
الجزريـة   اسـتعراض الـدعم الـذي تقدمـه منظومـة الأمـم المتحـدة للـدول                مين العـام عـن    تقرير الأ 

  )A/66/218 (الصغيرة النامية
توصيات محـددة لتعزيـز تنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس مـن أجـل التنميـة                   عن  تقرير الأمين العام    

فيـذ برنـامج العمـل      لمواصلة تن  المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية واستراتيجية موريشيوس         
  )A/66/278(الصغيرة النامية  من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية 

  )ج (١٩البند     
  الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    

  )A/66/301(للحد من الكوارث    تنفيذ الاستراتيجية الدوليةتقرير الأمين العام عن 
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  )و(و ) هـ( و )د (١٩د والبن    
  ناخ العالمي لمنفعة الأجيال البشرية الحالية والمقبلة حماية الم    
تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان الـتي تعـاني مـن الجفـاف الـشديد                      

  التصحر، وبخاصة في أفريقيا من أو /و
  اتفاقية التنوع البيولوجي    

نـات اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة       التقـارير الـتي قدمتـها أما    مذكرة من الأمين العام يحيـل بهـا      
المتحـدة لمكافحـة التـصحر في البلـدان الـتي تعـاني مـن الجفـاف            بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم      

  )A/66/291(أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي  أو التصحر، وبخاصة في /الشديد و
  

  )ز (١٩البند     
  السادسة والعشرين للبيئة عن دورته تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة    

أعمــال دورتــه الــسادسة والعــشرين   المنتــدى البيئــي الــوزاري العــالمي عــن  /تقريــر مجلــس الإدارة
)A/66/25(  

برنـامج الأمـم     موجهـة مـن رئـيس مجلـس إدارة      ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٦رسالة مؤرخة   
  )A/C.2/66/5( المتحدة للبيئة إلى رئيس الجمعية العامة

  
  )ح (١٩البند     
  الانسجام مع الطبيعة    

  )A/66/302 (تقرير الأمين العام عن الانسجام مع الطبيعة
  

  )ط (١٩البند     
  التنمية المستدامة للجبال    

 )A/66/294 (التنمية المستدامة للجبالتقرير الأمين العام عن 
  

  )ي (١٩البند     
  تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة    

  )A/66/306( تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددةمين العام عن تقرير الأ
أدلى ببيــان اســتهلالي كــل مــن ، أكتــوبر/ تــشرين الأول٣١، المعقــودة في ٢٨في الجلــسة   - ٤

وكيل الأمين العام للشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة والأمـين العـام لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة                    
 ؛ والأمــــين))ي(  و)ط() ح(و ) ب(و ) أ(البنــــود الفرعيــــة  و١٩ البنــــد في إطــــار(المــــستدامة 
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 ))د( ١٩في إطار البنـد الفرعـي       (التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ          
 والأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة التـصحر            ؛)عن طريق التخاطب بالفيديو   (
؛ والأمـين العـام المـساعد       )عن طريق التخاطـب بالفيـديو أيـضا       )) (هـ (١٩رعي  في إطار البند الف   (

لشؤون الحد من أخطار الكوارث والممثل الخاص للأمين العـام المعـني بتنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو                    
ــد الفرعــي  ( ــورك    ؛ و))ج (١٩في إطــار البن ــة في نيوي ــم المتحــدة للبيئ ــامج الأم ــدير مكتــب برن  م
؛ ونائـب مـدير البرنـامج المـساعد ونائـب المـدير الإقليمـي               ))ز(د الفرعي   البن و ١٩ البند   إطار في(
 في إطـار  (لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي      لمكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة التابع        ل

  ).A/C.2/66/SR.28انظر ) (١٩البند 
 تترانيا المتحـدة    كانت هناك جلسة حوار أبدى فيها ممثلو جمهورية       ،  نفسهاوفي الجلسة     - ٥

  .A/C.2/66/SR.28)انظر (وكازاخستان وغانا تعليقاتهم وطرحوا أسئلتهم 
ــاني ١ المعقــودة في ٣٠وفي الجلــسة   - ٦ ــة   / تــشرين الث ــوفمبر، أدلى الأمــين التنفيــذي لأمان ن

ــوجي   ــوع البيول ــة الأمــم المتحــدة للتن ــان اســتهلالي اتفاقي ــد الفرعــي   ( ببي )) و (١٩في إطــار البن
 ).A/C.2/66/SR.30 انظر(
  

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  Rev.1 و A/C.2/66/L.25 مشروع القرار  -ألف   

، باسـم  الأرجنـتين ممثـل  عـرض   نـوفمبر،   / تشرين الثـاني   ١٠، المعقودة في    ٣٤في الجلسة     - ٧
 والـصين، مـشروع قـرار بعنـوان         ٧٧عـضاء في مجموعـة الــ        الأالأمم المتحدة   الأعضاء في   الدول  

  :، في ما يلي نصه)A/C.2/66/L.25 (“نفطية على الشواطئ اللبنانيةالبقعة ال”
  ،إن الجمعية العامة”    

 ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦١/١٩٤ إلى قراراتها    إذ تشير ”  
ــؤرخ ٦٢/١٨٨ و  المـــــؤرخ ٦٣/٢١١  و٢٠٠٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــ

ديــسمبر /ن الأول كــانو٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩٥  و٢٠٠٨ديــسمبر /كــانون الأول ١٩
ــؤرخ ٦٥/١٤٧  و٢٠٠٩ ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــة  ٢٠١٠ديـ ــة بالبقعـ ، المتعلقـ

  النفطية على الشواطئ اللبنانية،
 نتائج مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة البـشرية، وبخاصـة                وإذ تعيد تأكيد  ”  

لممكنـة لمنـع   الذي طُلب فيه إلى الدول اتخاذ جميـع الخطـوات ا      من إعلان المؤتمر   ٧ المبدأ
  البحار، تلوث
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ــا    وإذ تـــشدد”   ــا وفقـ ــة عليهـ ــة والمحافظـ ــة البحريـ ــة البيئـ ــرورة حمايـ ــى ضـ  علـ
  الدولي، للقانون

، ١٩٩٢ إعــلان ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة لعــام      وإذ تأخــذ في اعتبارهــا ”  
 منـه الـذي نـص علـى أن يتحمـل الملـوث، مـن حيـث المبـدأ، تكلفـة            ١٦ وبخاصة المبدأ 

  ،٢١ من جدول أعمال القرن ١٧ في اعتبارها أيضا الفصل التلوث، وإذ تأخذ
 الكارثــة البيئيــة الناجمــة عــن قيــام القــوات الجويــة  وإذ تلاحــظ ببــالغ القلــق”  

 بتـــدمير خزانـــات الـــنفط في المنطقـــة المجـــاورة ٢٠٠٦يوليـــه / تمـــوز١٥الإســـرائيلية في 
فطيـة غطـت الـساحل     مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنـان، ممـا تـسبب ببقعـة ن              

اللبنـــاني بالكامـــل وامتـــدت إلى الـــساحل الـــسوري، وأعاقـــت جهـــود تحقيـــق التنميـــة 
المــستدامة، علــى نحــو مــا ســبق للجمعيــة العامــة أن ســلطت الــضوء عليــه في القــرارات  

  ،٦٥/١٤٧  و٦٤/١٩٥  و٦٣/٢١١  و٦٢/١٨٨ و ٦١/١٩٤
م اعتراف الحكومـة   أن الأمين العام أعرب عن قلقه الشديد إزاء عد وإذ تلاحظ ”  

الإســرائيلية مطلقــا بمــسؤولياتها في مــا يتعلــق بجــبر الأضــرار والتعــويض عمــا لحــق بحكومــة    
  وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جرّاء التسرب النفطي،

 بالبيان الذي أدلى به الأمـين العـام والـذي أعلـن فيـه أن الطلـب               وإذ ترحب ”  
ئيلية بــأن تتحمــل المــسؤولية عــن تقــديم تعــويض فــوري وكــاف   مــن الحكومــة الإســرا 

لحكومة لبنان والبلدان الأخرى المتضررة مباشـرة مـن البقعـة النفطيـة، مثـل الجمهوريـة               
ــى النحــو         ــذه، عل ــتعين تنفي ــا زال ي ــا، م ــتي تلوثــت شــواطئها جزئي ــسورية ال ــة ال العربي

  ،٦٥/١٤٧ من قرار الجمعية العامة ٤المنصوص عليه في الفقرة 
 أن الأمين العام خلـص إلى أن هـذا التـسرب النفطـي غـير مغطـى       وإذ تدرك ”  

بأي من الصناديق الدولية الخاصة بالتعويضات في حـالات التـسرب النفطـي، وإلى أنـه              
بالتــالي يــستحق اهتمامــا خاصــا، وإذ تقــر بأنــه يــتعين مواصــلة بحــث خيــار تــأمين دفــع  

  سرائيلية،التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإ
الأمـم المتحـدة للتعويـضات     بخلوص الأمين العام بأن تجربة لجنـة         وإذ ترحب ”    

في التعامل مع مطالبات التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو والاحتلال غـير              
المشروعين للكويت من قبل العراق قد تكون ذات قيمة ما لجهة تعريف الضرر البيئـي              

عـة النفطيـة هـذه، وفي قيـاس واحتـساب حجـم الـضرر الحاصـل                 في حالة مثل حالة البق    
  وفي تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد،



A/66/440  
 

11-63421 7 
 

المـساعدة المقدمـة مـن البلـدان المانحـة          وإذ تلاحظ مـرة أخـرى مـع التقـدير           ”  
والمنظمات الدولية من أجل عمليات التنظيف والتعجيل بإنعاش لبنـان وإعـادة إعمـاره              

في ذلك اجتمـاع أثينـا التنـسيقي بـشأن           ت ثنائية ومتعددة الأطراف، بما    من خلال قنوا  
ــة التلــوث البحــري في شــرق البح ــ   ــذي عقــد في   التــصدي لحادث ر الأبــيض المتوســط ال

 فـضلا عـن مـؤتمر سـتوكهولم للإنعـاش المبكـر للبنـان الـذي         ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١٧
  ،٢٠٠٦أغسطس / آب٣١عقد في 
اش لبنان على استـضافة     وافقة صندوق إنع  بأن الأمين العام رحب بم    وإذ تقر   ”  

ستئماني لمعالجة أضرار التسرب النفطي في شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط       الصندوق الا 
في إطار آليتـه القائمـة، وإذ تعـرب عـن قلقهـا إزاء عـدم تقـديم أي تبرعـات للـصندوق                     

  الاستئماني حتى تاريخه،
 ٦٥/١٤٧ار الجمعيـة العامـة   بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قر   تحيط علما   - ١”  

  المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية؛
 إزاء  ، للسنة السادسة على التـوالي، الإعـراب عـن عميـق قلقهـا             تكرر  - ٢”  

الآثار السلبية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صـهاريج تخـزين الـنفط               
ية اللبنانية لتوليد الكهرباء، بالنـسبة لتحقيـق التنميـة    في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الج    

  المستدامة في لبنان؛
أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شـواطئ لبنـان وتلوثـا             ترى    - ٣”  

فــت بالتــالي آثــارا شــديدة علــى ســبل كــسب  جزئيــا في الــشواطئ الــسورية، وأنهــا خلّ
 علــى المــوارد الطبيعيــة والتنــوع    العــيش والاقتــصاد في لبنــان بــسبب آثارهــا الــسلبية     

  البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة والصحة البشرية في البلد؛
إلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمـل المـسؤولية عـن          تعيد تأكيد طلبها      - ٤”  

تقديم تعويض فوري وكـاف لحكومـة لبنـان والبلـدان الأخـرى الـتي تـضررت بـصورة                   
الجمهوريــة العربيــة الــسورية الــتي تلوثــت شــواطئها  مباشــرة مــن البقعــة النفطيــة، مثــل  

جزئيا، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلـك إعـادة البيئـة              
البحرية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمـين العـام بـأن                 

لة مـن قـرارات الجمعيـة العامـة     القلق لا يزال شديداً إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الص   
لبنان والجمهورية العربيـة    كل من   بشأن تكاليف الإصلاح والتعويض لحكومة وشعب       

  ؛النفطيتسرب السورية المتضررين بال
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 إلى الأمين العام أن يواصـل بحـث خيـار تـأمين التعويـضات في                تطلب  - ٥”  
  هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية؛

الأمـين العـام الوقـوف علـى مـدى قيمـة تجربـة لجنـة                 مـن    تطلب أيضا   - ٦”  
الأمم المتحدة للتعويضات لجهة تعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطيـة               
هذه، في قياس واحتساب حجم الضرر الحاصل وفي تحديـد مقـدار التعـويض الواجـب                

  الصدد؛ دفعه في هذا
الحكومـة اللبنانيـة ولجهـود      للجهود التي بذلتـها      تكرر تأكيد تقديرها    - ٧”  

الدول الأعـضاء والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة والمؤسـسات الماليـة الإقليميـة والدوليـة                 
والمنظمات غير الحكومية والقطـاع الخـاص في بـدء عمليـات تنظيـف الـشواطئ الملوثـة                  
وإصــلاحها، وتــشجع الــدول الأعــضاء والكيانــات المــذكورة أعــلاه علــى أن تواصــل    

ا المــالي والــتقني إلى الحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل إتمــام عمليــات التنظيــف    تقــديم دعمهــ
والتأهيــل، بهــدف المحافظــة علــى النظــام الإيكولــوجي في لبنــان وحــوض شــرق البحــر    

  الأبيض المتوسط؛
بالاتفاق مع صـندوق إنعـاش لبنـان علـى استـضافة الـصندوق       ترحب    - ٨”  

ق البحـر الأبـيض المتوسـط، القـائم         الاستئماني لعـلاج أضـرار التـسرب النفطـي في شـر           
على التبرعات، من أجل مد الدول التي تأثرت تـأثرا سـلبيا مباشـرا بالمـساعدة والـدعم              
في مجال الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا، بـدءا بـالتنظيف ووصـولا إلى الـتخلص الآمـن                 

فط في محطـة    الناجمـة عـن تـدمير خزانـات الـن         من النفايات النفطيـة لهـذه الكارثـة البيئيـة           
  الجية لتوليد الكهرباء؛

الأمـين العـام حـث في تقريـره الـدول الأعـضاء، والمنظمـات                بأن   تنوّه  - ٩”  
الدوليــة، والمؤســسات الماليــة الدوليــة والإقليميــة، والمنظمــات غــير الحكوميــة والقطــاع  
 الخاص على مواصلة دعمها للبنان في هذه المسألة، وبخاصة في ما يتعلق بأعمال إعـادة              
التأهيل المضطلع بها على الساحل اللبنـاني وبجهـود الإنعـاش الأوسـع نطاقـا، كمـا تنـوّه            
بدعوته إلى وجوب تكثيف هذا الجهد الدولي، لأن لبنان مـا زال عاكفـاً علـى معالجـة                  
النفايات ورصد الانتعاش، وتكرر دعوتها الـدول وأوسـاط الجهـات المانحـة الدوليـة إلى         

، وتطلـب في هـذا الـصدد مـن الأمـين العـام       وق الاسـتئماني للـصند تقديم تبرعات ماليـة    
التقنيــة والماليــة علــى الــصعيد الــدولي بمــا يــضمن تــوافر مــوارد كافيــة   حــشد المــساعدة 

  ومناسبة للصندوق الاستئماني؛
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بتعـدد أبعـاد الأثـر الـسلبي للبقعـة النفطيـة، وتطلـب مـن الأمـين               تقــر - ١٠”  
في دورتهــا الــسابعة والــستين تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة 

  .“القرار في إطار البند المعنون التنمية المستدامة
نـوفمبر،  / تـشرين الثـاني    ١٧، المعقـودة في     ٣٥وكان معروضا على اللجنـة في جلـستها           - ٨

 ،)A/C.2/66/L.25/Rev.1 (“البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانيـة     ” بعنوان   مشروع قرار منقح  
  عــــضاء في مجموعــــة الأالأمــــم المتحــــدة الأعــــضاء في  باســــم الــــدول الأرجنــــتينمقــــدم مــــن 

  . والصين٧٧الـ 
وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بـأن مـشروع القـرار المـنقح لا تترتـب عليـه آثـار في                     - ٩

  .الميزانية البرنامجية
 A/C.2/66/L.25/Rev.1وفي الجلـــسة ذاتهـــا أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار    - ١٠

 أعـضاء عـن التـصويت    ٣ أصوات، ومع امتنـاع  ٧ صوتا مقابل ١٥٨بتصويت مسجل بأغلبية    
  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي). ، مشروع القرار الأول٣٢انظر الفقرة (

  :المؤيدون
، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،   أذربيجــان، إثيوبيــا،الاتحــاد الروســي  

تونيا، أفغانــــستان، إكــــوادور، ألبانيــــا، ألمانيــــا، الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة،       إســــ
وبربـــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــولا، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،   أنتيغـــوا

، إيطاليـــا، بـــاراغواي، دا، أيرلنـــدا، أيـــسلن) الإســـلامية-جمهوريـــة (أوكرانيـــا، إيـــران 
الـــسلام، بلجيكـــا،  دار  البرتغـــال، بـــرونيباكـــستان، البحـــرين، البرازيـــل، بربـــادوس،

بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولنـدا،           
، ترينيـــداد كيـــا، بـــيرو، بـــيلاروس، تايلنـــد، تر) المتعـــددة القوميـــات-دولـــة (بوليفيـــا 

ر البـهاما، جـزر   وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جز        
، العربيــة الــسوريةالقمــر، الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة 

كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،          جمهورية كوريا، جمهورية  
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، جمهوريـة              

وفا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، جيبــوتي، الــدانمرك، الــرأس الأخــضر، رومانيــا،    مولــد
، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مـارينو، سـانت فنـسنت وجـزر            امبياز

لوسيا، سـري لانكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة،              غرينادين، سانت 
د، سويـسرا، شـيلي، صـربيا، الـصين،         السنغال، سوازيلند، السودان، سـورينام، الـسوي      

 بيـساو،   -طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيـا، غينيـا            
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، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام،        ) البوليفارية -جمهورية  (فانواتو، فرنسا، الفلبين، فترويلا     
يفـوار،  قبرص، قطـر، قيرغيزسـتان، كازاخـستان، كرواتيـا، كمبوديـا، كوبـا، كـوت د        

ــا،     كوســتاريكا، الكونغــو، الكويــت، لاتفيــا، لبنــان، لكــسمبرغ، ليبريــا، ليبيــا، ليتواني
، مــالي، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، المغــرب، المكــسيك،  الطــةليختنــشتاين، ليــسوتو، م

ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا         
 موريتانيــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، ناميبيــا،      الــشمالية، منغوليــا، 

النــرويج، النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، الهنــد، هنــدوراس،  
  .، هولندا، اليابان، اليمن، اليونانرياهنغا
  :المعارضون
، نـاورو،   ) الموحـدة  -ولايـات   (، إسرائيل، جزر مارشـال، كنـدا، ميكرونيزيـا          أستراليا  

  .الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون
  .، كولومبيا، الكونغوبنما  

علـــلا   والجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية ببيـــانين  إســـرائيلوقبـــل التـــصويت، أدلى ممـــثلا  - ١١
  ببيـــــان علـــــل فيـــــه تـــــصويتهالعـــــراق وبعـــــد التـــــصويت، أدلى ممثـــــل ما؛تـــــصويته فيهمـــــا

  ).A/C.2/66/SR.35 انظر(
  

   A/C.2/66/L.35 ع القرارمشرو  -باء   
باسـم  ،  كازاخستاننوفمبر، عرض ممثل    / تشرين الثاني  ١٠، المعقودة في    ٣٤في الجلسة     - ١٢
 ،أوكرانيـا  ،ألمانيـا  ،أفغانـستان  ،إسرائيل ،إستونيا ، أستراليا ،الأردن ،أذربيجان ،لاتحاد الروسي ا

 ،بولنـدا  ،بـنغلاديش  ،بلغاريـا  ،جيكابل ،البرتغال ،باكستان ،بابوا غينيا الجديدة   ،إيطاليا ،أيرلندا
 ،جمهوريــة كوريــا ،الجمهوريــة التــشيكية ،ترينيــداد وتوبــاغو ،تركيــا ،تركمانــستان ،بــيلاروس

 ،سـلوفاكيا  ،رومانيـا  ،الـدانمرك  ،جورجيا ،جمهورية مولدوفا  ،جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية   
 ،فنلنـــدا ،فرنـــسا ،بيـــساو -غينيـــا  ،طاجيكـــستان ،سويـــسرا ،الـــسويد ،ســـنغافورة ،ســـلوفينيا

 ، مـصر،  مـالي  ،مالطـة  ،ليتوانيـا  ،لكـسمبرغ  ،لبنان ،الكويت ،كندا ،كرواتيا ،قبرص ،نام فييت
 ،نيوزيلنــدا ،النمــسا ،النــرويج ،مونــاكو ،المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية

 أرمينيـا  الـتي انـضمت إليهـا        ،اليونـان  ،اليابـان  ،الولايات المتحدة الأمريكية   ،هنغاريا ،هندوراس
الفلــبين والعــراق ســلافية الــسابقة وو وجمهوريــة مقــدونيا اليوغالجزائــر وبــننو ألبانيــا وإســبانياو
التعــاون ” مـشروع قـرار بعنـوان    ،هولنـدا نـد و الهوالمملكـة العربيـة الـسعودية    وماليزيـا  ولاتفيـا  و



A/66/440  
 

11-63421 11 
 

سيميبالاتينـــسك في  ة والتنـــسيق الـــدوليان مـــن أجـــل التأهيـــل البـــشري والإيكولـــوجي لمنطق ـــ  
إندونيــسيا  وفي وقــت لاحــق انــضمت). A/C.2/66/L.35 (“كازاخــستان وتنميتــها الاقتــصادية

صـربيا  ية والجمهوريـة العربيـة الـسور   و دالجبل الأسـو وتايلند والبوسنة والهرسك   و أوزبكستانو
  .مشروع القرارمقدمي إلى  غولياومن ملديفو المكسيكوقيرغيزستان وغينيا و

بــأن مــشروع نــوفمبر، أُبلغــت اللجنــة / تــشرين الثــاني١٧، المعقــود في ٣٥ الجلــسة وفي  - ١٣
  .القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية

، ٣٢انظـر الفقـرة      (A/C.2/66/L.35وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ١٤
  ).الثانيمشروع القرار 

  
  Rev.1 و A/C.2/66/L.38 مشروع القرار  -جيم   

بـــابوا غينيـــا نـــوفمبر، عـــرض ممثـــل / تـــشرين الثـــاني١٠، المعقـــودة في ٣٤في الجلـــسة   - ١٥
الــرأس الأخــضر،   ليــشتي، جــزر مارشــال،  -أســتراليا، بــالاو، تونغــا، تيمــور  باســم ، الجديــدة

 ملـديف، ميكرونيزيـا    ساموا، سري لانكا، فانواتو، فيجي، كوستاريكا، كيريبـاتي، مدغـشقر،           
حمايـة الـشعاب   ” ، مـشروع قـرار بعنـوان     ، نـاورو، نيوزيلنـدا، هنـدوراس      ) الموحـدة  -ولايات  (

  :نصه يلي فيما، )A/C.2/66/L.38 (“المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة
  ،إن الجمعية العامة”    

 ٢١ إلى إعــلان ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة وجــدول أعمــال القــرن  إذ تــشير”  
 وخطـة تنفيـذ     عمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة الناميـة         ال وبرنامج
ــائج ــستدامة     نت ــة الم ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــذ (م ــسبرغ للتنفي وإعــلان  )خطــة جوهان

واسـتراتيجية موريـشيوس لمواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة           موريـشيوس 
واتفاقيـة الأمـم     وإعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة        المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية    

  ، المناخ المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير
ــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  وإذ تعيــد تأكيــد ”   ــوفر الإطــار   اتفاقي الــتي ت

القانوني العام للأنشطة المضطلع بهـا في المحيطـات، وإذ تـشدد علـى طابعهـا الجـوهري،                  
يطات وثيقة الترابط ولا بد مـن النظـر فيهـا ككـل باتبـاع      وإذ تعي أن مشاكل حيز المح   

  نهج متكامل متعدد التخصصات والقطاعات،
إلى اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي باعتبارهـــا أداة مهمـــة في حفـــظ وإذ تـــشير ”  

  التنوع البيولوجي البحري واستغلاله استغلالا مستداما،
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ة بـــالتنوع البيولـــوجي، الاتفاقيـــات والمنظمـــات المعنيـــ إلىوإذ تـــشير أيـــضا ”  
بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المهـددة بـالانقراض            اتفاقية التجارة الدولية    فيها   بما

واتفاقية الأراضـي الرطبـة ذات الأهميـة الدوليـة وبخاصـة بوصـفها مـوئلا للطيـور المائيـة                    
يـة والعلـم   ومنظمـة الأمـم المتحـدة للترب    واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البريـة المهـاجرة      

ئـة  والزراعـة واتفاقيـة حمايـة وإدارة وتنميـة البي          والثقافة ومنظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة      
  أفريقيا، البحرية والساحلية لمنطقة شرق

ــسلم ”   ــة     وإذ ت ــشعاب المرجاني ــة ال ــة في ســياق حماي ــشريعات الوطني ــدور الت ب
  يتصل بها من نظم إيكولوجية في إطار الولايات الوطنية، وما

إلى قراراتهــا الـسنوية المتعلقــة بالمحيطــات وقـانون البحــار وبمــصائد   ذ تـشير  وإ”  
ديــسمبر / كــانون الأول٨ المــؤرخ ٦١/١٠٥الأسمــاك المــستدامة، بمــا في ذلــك القــرار   

ــة  ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٧ المــؤرخ ٦٤/٧٣ ، وقرارهــا٢٠٠٦ ــق بحماي  المتعل
ــاقبلـــة والمنـــاخ العـــالمي لمنفعـــة أجيـــال البـــشرية الحاليـــة والم    المـــؤرخ ٦٤/٢٣٦ قرارهـ

 الذي قررت فيه تنظيم مؤتمر الأمم المتحـدة للتنميـة    ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٤
 المعنــون  ٢٠٠٨ديــسمبر  /كــانون الأول  ١٩ المــؤرخ  ٦٣/٢١٤، وقرارهــا  المــستدامة

، وقرارهــا “ لــصالح الأجيــال الحاليــة والمقبلــة التنميــة المــستدامة للبحــر الكــاريبي نحــو ”
ــؤرخ ٦٤/٢٠٣ ــانون الأول٢١ المــ ــسمبر / كــ ــوع   ٢٠٠٩ديــ ــة التنــ ــق باتفاقيــ  المتعلــ

  البيولوجي وإلى غيرها من القرارات ذات الصلة،
بإعلان مانادو المتعلق بالمحيطات الذي اعتمده المؤتمر العـالمي المعـني           وإذ تنوه   ”  

 لتنوع البيولـوجي البحـري    بشأن ا جاكرتا   وبالتزام   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤بالمحيطات في   
  ،١٩٩٥ لعام والساحلي
بالعمــل الــذي تــضطلع بــه أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  وإذ تنــوه أيــضا ”  

ــة      في ــشعاب المرجاني ــساحلي، وبخاصــة بــشأن ال ــوجي البحــري وال مجــال التنــوع البيول
راف في ائج الاجتمــاع العاشــر لمــؤتمر الأط ــيتــصل بهــا مــن نظــم إيكولوجيــة، ونت ــ  ومــا

ــا، اليابـــان، مـــن  ي عقـــد في ناذالاتفاقيـــة الـــ أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢٩ إلى ١٨غويـ
بعـد عـام     يتصل منها باستكمال الخطة الاسـتراتيجية لفتـرة مـا          ، بما في ذلك ما    ٢٠١٠
   وبتنقيحها، ٢٠١٠
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بطلــب مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي في  وإذ تنــوه كــذلك ”  
، رهنا بتوافر الموارد المالية، بإعـداد       اجتماعه العاشر إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية القيام      

تقرير عن التقـدم المحـرز في تنفيــــذ خطــــة العمـل الخاصــــة بمـسألة ابيـضاض المرجـــان                     
  ،٧/٥التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في مقرره 

بــأن الملايــين مــن ســكان العــالم يعتمــدون علــى ســلامة الــشعاب وإذ تــسلم ”  
يكولوجيـة مـن أجـل سـبل العـيش والتنميـة المـستدامة        يتصل بها من نظم إ   المرجانية وما 

ــدخل وعنــصرا يعــزز البعــدين الجمــالي والثقــافي      ــسيا للغــذاء وال باعتبارهــا مــصدرا رئي
للمجتمعـــات المحليـــة ويـــوفر أيـــضا الحمايـــة مـــن العواصـــف وموجـــات تـــسونامي         

  الشواطئ، وتحات
ض المحيطـات   إزاء الأثر الضار لـتغير المنـاخ وتحم ـ       وإذ تعرب عن بالغ القلق      ”  

على سلامة وبقاء الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجيـة في جميـع أنحـاء                 
العــالم، بوســائل منــها ارتفــاع مــستوى ســطح البحــر وازديــاد حــدة ابيــضاض المرجــان  
وكثرة حدوثه وارتفاع درجة حرارة سطح البحر وزيادة شدة العواصف، إلى جانـب             

للنفايات والإفراط في الصيد والممارسـات الـضارة في         الآثار السلبية للصرف السطحي     
  مجال صيد الأسماك والأنواع الغريبة الدخيلة واستخراج المرجان،

أن تــدهور حــال الــشعاب المرجانيــة ســيؤدي علــى  وإذ تلاحــظ مــع القلــق ”  
سـيما بالنـسبة إلى الـدول     الأرجح إلى فقـدان مكاسـب اقتـصادية واجتماعيـة كـبيرة لا        

   تمتلك قدرات تكيُّف متواضعة، عالية لفقدان شعابها المرجانية والتيالمعرضة بدرجة
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغـير المنـاخ تمثـل المنتـدى              أنوإذ تؤكد   ”  

الحكومي الدولي الأساسي للتفاوض بشأن التدابير العالمية المتخذة لمواجهة تغير المنـاخ،           
بـادئ الـتي   ية عاجلة لمواجهة تغـير المنـاخ وفقـا للم   وإذ تهيب بالدول اتخاذ إجراءات عالم   

 الــتي تــضطلع بهــا المــشتركة والمتباينــة اتسؤوليذلــك مبــدأ المــ في تحــددها الاتفاقيــة، بمــا
  قدرات كل منها على حدة،و

مجتمعـات الـشعوب الأصـلية والمجتمعـات المحليـة في العديـد مـن                بأنوإذ تقر   ”  
ــات ال    ــزة بالبيئ ــة ممي ــا علاق ــدان له ــة     البل ــشعاب المرجاني ــا ال ــا فيه ــساحلية، بم ــة وال بحري

ــدبير شــؤونها في بعــض       ومــا ــة، وبأنهــا تمــسك بزمــام ت يتــصل بهــا مــن نظــم إيكولوجي
الحـــالات، وفقـــا للتـــشريعات الوطنيـــة، وبأنهـــا تـــضطلع بـــدور مهـــم في حمايـــة تلـــك   

  المرجانيات وما يتصل بها من نظم إيكولوجية وتدبير شؤونها والمحافظة عليها،
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ــة   ذ تقــر أيــضا وإ”   بالــدور الريــادي المــضطلع بــه في إدارة الــنظم الإيكولوجي
البحرية المدارية في إطار المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانيـة، وهـي شـراكة قائمـة                

  بين الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية،
انيـة هـي بطابعهـا      بأن العديـد مـن التهديـدات المحيقـة بالـشعاب المرج           وإذ تسلم   ”  

عابرة للحدود، وإذ ترحب في هذا الصدد بالمبادرات الإقليمية، بما في ذلك مبـادرة المثلـث                
المرجاني المتعلقة بالشعاب المرجانية ومـصائد الأسمـاك والأمـن الغـذائي وتحـدي ميكرونيزيـا                

ر البحريـة    ومـشروع المنـاظ    إطار عمل المناظر الطبيعية في المحيط الهادئ      والتحدي الكاريبي و  
للمنــاطق الاســتوائية الــشرقية وشــراكة غــرب المحــيط الهنــدي وتحــدي المحافظــة علــى المــوارد  
الطبيعية في غرب أفريقيـا والمبـادرة الإقليميـة للمحافظـة علـى أشـجار المنغـروف والـشعاب            

  المرجانية واستغلالها على نحو رشيد في منطقة الأمريكتين،
كـالات منظومـة الأمـم المتحـدة وبرامجهـا      بـالجهود الـتي تبـذلها و    وإذ ترحب   ”  

ــة      ــوجي البحــري، وبخاصــة الــشعاب المرجاني ــة التنــوع البيول وصــناديقها في مجــال حماي
  إيكولوجية، يتصل بها من نظم وما

بتقرير الأمين العام عـن حمايـة الـشعاب المرجانيـة مـن أجـل               وإذ تحيط علما    ”  
 العامــة منــه تقديمــه في قرارهــا ســبل العــيش والتنميــة المــستدامة، الــذي طلبــت الجمعيــة 

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٥/١٥٠
أن مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة، المقــرر عقــده في  وإذ تــشير إلى ”  

ــو ــل، مــن   ري ــران٦ إلى ٤دي جــانيرو، البرازي ــه / حزي ــشكل  ، يم٢٠١٢يوني كــن أن ي
 تدابير وإجراءات ملموسـة متـصلة     السياسي عن طريق استحداث      فرصة لتوفير الالتزام  
  المرجانية، بالمحيطات والشعاب

الدول، في إطار ولاياتها الوطنية، والمنظمـات الدوليـة المختـصة،           تحث    - ١”  
يتوجب إنجازه من عمـل،      في إطار المهام المنوطة بكل منها، على أن تقوم، في ضوء ما           

شعاب المرجانية ومـا يتـصل بهـا        باتخاذ الخطوات العملية على المستويات كافة لحماية ال       
ــة المــستدامة، بمــا في ذلــك اتخــاذ       ــة مــن أجــل ســبل العــيش والتنمي مــن نظــم إيكولوجي
إجــراءات فوريــة متــضافرة علــى كــل مــن الــصعد العــالمي والإقليمــي والمحلــي لمواجهــة   
تحديات تغير المناخ، بسبل تشمل تدابير التخفيف مـن حدتـه والتكيـف معـه، ومعالجـة           

 وعن تحمض المحيطات من آثار سلبية تضر بالشعاب المرجانية وما يتـصل             ينجم عنه  ما
  بها من نظم إيكولوجية؛
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 الدول على وضـع واعتمـاد وتنفيـذ نهـج متكاملـة وشـاملة         تحث أيضا   - ٢”  
لإدارة الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية خاضعة لولايتها، وتـشجع             

ون الـدولي في مجـال حمايـة الـشعاب المرجانيـة وتعزيـز              على التعاون الإقليمي وفقا للقـان     
قدرتها على المقاومة، وتهيب، في هذا الصدد، بالـشركاء في التنميـة دعـم تلـك الجهـود                  
في البلدان النامية، بوسـائل منـها تـوفير المـوارد الماليـة وبنـاء القـدرات والتكنولوجيـات                   

ادل المعلومـات العلميـة والتقنيـة       السليمة بيئيا والدراية وفقـا لـشروط متفـق عليهـا، وتب ـ           
والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المتصلة بالموضوع لتمكين البلدان النامية من اتخـاذ           

يتــصل بهــا مــن نظــم إيكولوجيــة،  رية لحمايــة شــعابها المرجانيــة ومــاالإجــراءات الــضرو
  حسب الاقتضاء؛

ــة وا  تحــث كــذلك  - ٣”   ــد ســبل الإدارة البحري ــدول علــى تحدي ــساحلية،  ال ل
ــا ــة للتن    بم ــة ملحّ ــار ذلــك أولوي ــة، باعتب ــشعاب المرجاني ــة المــستدامة،  في ذلــك إدارة ال مي

ات التنميـــة الاقتـــصادية ي في اســـتراتيجوكفالـــة مـــنح إدارة الـــشعاب المرجانيـــة الأولويـــة
ــوفير ســبل العــيش       ــة بهــدف القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق الأمــن الغــذائي وت والاجتماعي

  المستدامة والحفظ،
 والفـصل الرابـع     ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ١٧الفصل   إلىتشير    - ٤”  

 المـؤرخ   ٥٧/١٤١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٥٣من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ والفقرة      
ســيما إلى الالتــزام بتــشكيل شــبكاتٍ تمثيليــة   ، ولا٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول١٢

ا الــصدد الــدول علــى  ، وتحــث في هــذ٢٠١٢ومناطقيــة لــلإدارة البحريــة بحلــول عــام  
تحديد الشعاب المرجانية والنظم البيئية البحرية الهامة الأخرى المتـصلة بهـا وعلـى تنفيـذ                

  ودمج أدوات الإدارة المناطقية في استراتيجيات للتنمية المستدامة الأوسع نطاقا؛
 علــى جمــع البيانــات وإجــراء البحــوث العلميــة علــى كــل         تــشجع   - ٥”  

أن الفوائـــد الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والبيئيـــة للـــشعاب  المـــستويات ذات الـــصلة بـــش
المرجانية والنظم الإيكولوجية المتصلة بها من أجل وضع وتحسين تدابير حماية الـشعاب             
المرجانيــة، وتعزيــز قــدرتها علــى الــصمود، وزيــادة قــدرات المجتمعــات الــساحلية المحليــة  

  لمرجانية؛على التكيف مع التغيرات البيئية وتدهور حال الشعاب ا
 الدول على العمل على نحو بنّاء بهدف القيام، في مؤتمر الأمم            تشجع  - ٦”  

 بتحديد تـدابير ملموسـة لتنفيـذ الأهـداف المتفـق            ٢٠١٢المتحدة للتنمية المستدامة لعام     
عليها دوليا والالتزامات المتصلة بـالإدارة المـستدامة للبيئـة البحريـة، بمـا في ذلـك حمايـة                   

ية والنظم الإيكولوجية المتـصلة بهـا، وعلـى النظـر، في هـذا الـصدد، في                 الشعاب المرجان 
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التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عـن حمايـة الـشعاب المرجانيـة مـن أجـل سـبل                    
  .“العيش والتنمية المستدامة

، كـــان معروضـــا علـــى   نـــوفمبر/تـــشرين الثـــاني  ٢٢، المعقـــودة في ٣٦وفي الجلـــسة   - ١٦
حمايـة الـشعاب المرجانيـة مـن أجـل سـبل العـيش والتنميـة                ” بعنـوان    مـنقح مشروع قرار    اللجنة

أسـتراليا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـالاو، تونغـا،            مقدم مـن    ،  )A/C.2/66/L.38/Rev.1( “المستدامة
لانكــــا، فــــانواتو،   ليــــشتي، جــــزر مارشــــال، الــــرأس الأخــــضر، ســــاموا، ســــري  -تيمــــور 
ــبين، ــاتي، مد   الفلــ ــتاريكا، كيريبــ ــي، كوســ ــا   فيجــ ــاكو، ميكرونيزيــ ــديف، مونــ ــشقر، ملــ   غــ

 ،إســرائيل ،إســتونيا ،إســبانياوانــضمّت . ، نــاورو، نيوزيلنــدا، هنــدوراس)الموحــدة  -ولايــات (
 ،البرتغـال  ،بربـادوس  ،بـاراغواي  ،إيطاليـا  ،أيرلنـدا  ،أوكرانيا ،إندونيسيا ،أنتيغوا وبربودا  ،ألمانيا

ــا ــا ،بلجيك ــز ،بلغاري ــنغلاديش ،بلي ــنة والهر ،ب ــداســك،البوس ــا  ، بولن ــة (بوليفي ــددة -دول  المتع
 ،جزر القمـر  جزر سليمان،    ،جزر البهاما  ،الجبل الأسود  ،جامايكا ،توفالو ،تايلند ،)القوميات

 ،رومانيـــا ،الـــدانمرك ،جورجيـــا ،جنـــوب أفريقيـــا ،جمهوريـــة مولـــدوفا ،الجمهوريـــة التـــشيكية
 ،سـلوفينيا  ،سـلوفاكيا  ،سـانت لوسـيا    ،سانت كيـتس ونـيفس    غرينادين،   فنسنت وجزر  سانت
 ، بيــساو-غينيــا  ،غيانــا ،غرينــادا ،غــابون ،طاجيكــستان ،صــربيا ،شــيلي ،ســيراليون ،الــسويد
 ،ليبريـا  ،لكـسمبرغ  ،لاتفيـا  ،كنـدا  ،كرواتيـا  ،كازاخـستان  ،قـبرص  ،نـام  فييـت  ،فنلنـدا  ،فرنسا
 ،هـايتي  ،النمـسا  ،ةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالي         ،المغرب ،مالطة ،ليتوانيا
  .لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار المنقح اليونانو ،اليابان ،هولندا ،هنغاريا ،الهند
 ١٢٠وباقتراح من الرئيس، وافقت اللجنة على عدم تطبيق المـادة         وفي الجلسة نفسها،      - ١٧

  .من النظام الداخلي للجمعية العامة وشرعت في البت في مشروع القرار المنقح
 الجلسة نفسها أيضا، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار المنقح لا تترتب عليـه آثـار                وفي  - ١٨

  .في الميزانية البرنامجية
ــسة   - ١٩ ــضا، ٣٦وفي الجلـ ــرار     أيـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ  A/C.2/66/L.38/Rev.1اعتمـ

 ).، مشروع القرار الثالث٣٢الفقرة  انظر(

  ).A/C.2/66/SR.36انظر (ركيا ببيان وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل ت  - ٢٠
  

  Rev.1 و A/C.2/66/L.41 مشروع القرار  -دال   
باســم ، إســرائيلنــوفمبر، عــرض ممثــل / تــشرين الثــاني١٠، المعقــودة في ٣٤في الجلــسة   - ٢١

ــل، وبنمــا،     ــالاو، والبرازي ــدا، وب ــا، وأورغــواي، وأوغن ــا، وأرميني ــة   إثيوبي وجامايكــا، وجمهوري
ــدة،   ــا المتحـ ــيا،    تترانيـ ــانت لوسـ ــدا، وسـ ــة، وروانـ ــة الدومينيكيـ ــا،   والجمهوريـ ــيلي، وغانـ وشـ
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وكينيـا، وليبريـا،    وغواتيمالا، وكازاخستان، والكاميرون، وكنـدا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا،       
ونيبـال، وهـايتي،     ، وناميبيا، وناورو، والنرويج،     ) الموحدة -ولايات  (والمكسيك، وميكرونيزيا   
 مـشروع قـــرار     مدغشقر،، التي انضمت إليها لاحقا      حدة الأمريكية وهندوراس، والولايات المت  

  :، فيما يلي نصه)A/C.2/66/L.41 (“تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية” بعنوان
  ،إن الجمعية العامة”    

 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٤/١٩٧ إلى قرارهـا     إذ تشير ”  
   لأغراض التنمية، بشأن تسخير التكنولوجيا الزراعية

إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمـال القـرن           وإذ تشير أيضا    ”  
، وإعلان جوهانـسبرغ بـشأن     ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١ الـ

خطــة التنميــة المــستدامة، وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المــستدامة    
  ،)جوهانسبرغ للتنفيذ

  ، ٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تشير كذلك”  
 ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٧٨ إلى قرارها    وإذ تشير ”  

  بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي، 
 بالعمل الذي اضطلعت به لجنة التنمية المستدامة من قبل، وبخاصـة           وإذ تنوّه ”  

الــسادسة عــشرة والــسابعة عــشرة، الــذي وجّــه الانتبــاه إلى التركيــز علــى في دورتيهــا 
  موضوع المسائل المتصلة بالزراعة،

 بالأعمال التي تضطلع بها فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنيـة بأزمـة             وإذ تقر ”  
، وإذ تـشير إلى مـؤتمر       ٢٠٠٨الأمن الغذائي العالمية، التي أنشأها الأمـين العـام في عـام             

ــة      القمــة ــالأمن الغــذائي، الــذي دعــت منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذي  العــالمي المعــني ب
، ٢٠٠٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٨ إلى   ١٦والزراعة إلى عقده في روما في الفترة من         

   تعزيز تقدم التكنولوجيات الزراعية وتنفيذها، وإذ تؤكد أهمية
ن الأمــن الغــذائي  بالالتزامــات الــواردة في البيــان المــشترك بــشأ وإذ ترحّــب”  

، الــذي ركّــز ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز١٠العــالمي، الــذي اعتُمــد في لاكــويلا، إيطاليــا، في 
  على التنمية الزراعية المستدامة، 
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، المعنــون ٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢٢ المــؤرخ ٦٥/١ إلى قرارهــا وإذ تــشير”  
جديــد ، وإذ تؤكــد مــن متحــدون لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة: الوفــاء بالوعــد

ــة للألفيــة، وإذ تعتــرف بمــا يمكــن أن يترتــب علــى      التزامهــا بتحقيــق الأهــداف الإنمائي
  الأخذ بالتكنولوجيات الزراعية من أثر مفيد على تحقيق الكثير من هذه الأهداف، 

 إلى نتــائج مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا،  وإذ تــشير”  
، ٢٠١١مــــايو / أيــــار١٣ إلى ٩في الفتــــرة مــــن  المعقــــود في اســــطنبول، تركيــــا،   

يــساورها القلــق إزاء وتــيرة التقــدم المحــرز حــتى الآن في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة    وإذ
المتفــق عليهــا دوليــا، ولا ســيما في أقــل البلــدان نمــوا وفي أفريقيــا، وإذ تــسلّم بــضرورة  

اف، بمـا فيهـا   تكثيف جميع الجهات الفاعلة جهودها من أجل الوصول إلى هذه الأهـد    
الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن مواصلة العمل سـعيا إلى الوفـاء بالالتزامـات الـتي                

  ، ٢٠٢٠-٢٠١١قُطعت في برنامج العمل من أجل أقل البلدان نموا للعقد 
 إلى أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي سيُعقد           وإذ تتطلع ”  

، نتــائج ناجحــة، تــضمن تجديــد الالتــزام  ٢٠١٢زيــل، عــام في ريــو دي جــانيرو، البرا
السياسي بالتنمية المستدامة وتقييم التقدم المحـرز حـتى الآن والثغـرات المتبقيـة في تنفيـذ              
نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بالتنمية المـستدامة والتـصدي للتحـديات الجديـدة              

 مناقشتهما وصـقلهما في العمليـة       والناشئة، ويتضمن ذلك الموضوعين اللذين ستجري     
التحضيرية، وهما الاقتـصاد الأخـضر في سـياق التنميـة المـستدامة والقـضاء علـى الفقـر                   

  والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة،
 الـدور الحاسـم للمـرأة في القطـاع الزراعـي ومـساهمتها في تعزيـز                 وإذ تؤكد ”  

والتغــذوي والقـضاء علـى الفقــر في   التنميـة الزراعيـة والريفيـة وتحــسين الأمـن الغـذائي      
الريف، وإذ تؤكد أن إحراز تقدم ملموس في مجال التنمية الزراعيـة يـستلزم، في جملـة                 
أمور، سد الثغرة بين الجنسين وكفالة تكـافؤ فـرص مـشاركة المـرأة في أسـواق العمـل        
والحصول على المـوارد الزراعيـة والخـدمات الاجتماعيـة، ومـن بينـها الرعايـة الـصحية               

  والخدمات الصحية، على قدم المساواة،
 بدور المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمـل الـذي يقومـان بـه في               وإذ تنوّه ”  

تعزيــز التقــدم في البلــدان الناميــة، وفي التــشجيع علــى اســتخدام التكنولوجيــا الزراعيــة  
  المستدامة وتدريب صغار المزارعين،
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إلى الابتكــار في مجــال الزراعــة مــن  الحاجــة المتزايــدة وإذ تــضع في اعتبارهــا”  
أجل التصدي للتحديات المطروحـة لأسـباب عـدة منـها تغـير المنـاخ ونـضوب المـوارد                 
الطبيعية وشحتها، وإذ تعترف بأن التكنولوجيات الزراعية المـستدامة يمكـن أن تُـسهم            
ــاخ       ــار تغــير المن ــساعد علــى تخفيــف حــدة آث ــصادية وت ــة الاقت إســهاما كــبيرا في التنمي

  هور الأراضي والتصحر،وتد
ــام عـــن تـــس  ترحـــب  - ١”   ــر الأمـــين العـ ــة  بتقريـ ــا الزراعيـ خير التكنولوجيـ
  التنمية؛ لأغراض
 الــدول الأعــضاء ومؤســسات الأمــم المتحــدة المعنيــة وأصــحاب تحــث  - ٢”  

المصلحة الآخرين على تعزيز الجهود المبذولـة لتحـسين نقـل التكنولوجيـات، بـشروط               
سـيما أقـل البلـدان        بصورة متبادلة، إلى البلدان الناميـة، لا       عادلة وشفافة ومتفق عليها   

نمــوا، وخاصــة علــى الــصعيدين الثنــائي والإقليمــي، ودعــم الجهــود الوطنيــة مــن أجــل   
تــشجيع اســتخدام الدرايــة والتكنولوجيــات الزراعيــة المحليــة، والنــهوض بــالبحوث في   

ف والمعلومــات عــن مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة، وإتاحــة فــرص الحــصول علــى المعــار
طريــق اســتراتيجيات مناســبة لتــوفير الاتــصالات مــن أجــل التنميــة، وتمكــين النــساء،     
والرجــال والــشباب، في الريــف مــن زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة المــستدامة، والحــد مــن   

  فواقد ما بعد الحصاد، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي؛
نيــة الراميــة إلى تعزيــز قــدرة  الجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطتــشجع  - ٣”  

ســيما صــغار المنــتجين فيهــا، مــن أجــل تعزيــز الإنتاجيــة والجــودة   البلــدان الناميــة، ولا
التغذوية للمحاصيل الغذائية، وتشجع الممارسات المستدامة في الأنشطة الزراعيـة قبـل            

  الحصاد وبعد الحصاد وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي؛
ء ومنظمــات الأمــم المتحــدة المعنيــة وأصــحاب  بالــدول الأعــضاتهيــب  - ٤”  

المـــصلحة الآخـــرين تعمـــيم مراعـــاة الاعتبـــارات الجنـــسانية في الـــسياسات والمـــشاريع 
الزراعية والتركيز على سد الفجوة بين الجنسين لتحقيـق تكـافؤ فـرص حـصول المـرأة                 

تي على الموارد الزراعية ووصولها إلى أسواق العمـل وحـصولها علـى التكنولوجيـات ال ـ              
توفر العمل، والمعلومات والدراية في مجـال التكنولوجيـا الزراعيـة، والمعـدات، ومحافـل               
ــسياسات المتعلقــة بالزراعــة والأمــن      صــنع القــرار وذلــك لــضمان مراعــاة الــبرامج وال

  الغذائي والتغذوي للاحتياجات المحددة للنساء والشباب؛
تنويـع أصـناف     أهميـة دعـم وتعزيـز البحـوث في مجـال تحـسين و              تؤكد  - ٥”  

المحاصــيل ونظــم البــذور، فــضلا عــن دعــم إنــشاء الــنظم الزراعيــة وممارســات الإدارة    
ــل         ــة جع ــات، بغي ــة للآف ــوارد والإدارة المتكامل ــة للم ــة الحافِظ ــل الزراع ــستدامة، مث الم
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الزراعة أكثر قـدرة علـى التكيـف، وخاصـة جعـل المحاصـيل والحيوانـات الـتي تُـربى في                 
اشية، أكثر تحملا للأمـراض والآفـات والإجهـاد البيئـي، بمـا في              المزارع، بما في ذلك الم    

ذلك الجفاف وتغير المناخ، على نحـو يتـسق مـع الأنظمـة الوطنيـة والاتفاقـات الدوليـة                  
  الصلة؛ ذات

 أهميـة اسـتخدام المـوارد المائيـة وإدارتهـا بـصورة مـستدامة               تؤكد أيضا   - ٦”  
إلى بـذل المزيـد مـن الجهـود لتعزيـز تـوفير             لزيادة الإنتاجية الزراعية وكفالتـها، وتـدعو        

  مرافق الري وتكنولوجيا الاقتصاد في استهلاك المياه؛
 الدول الأعضاء والمجتمـع المـدني والمؤسـسات العامـة والخاصـة             تشجع  - ٧”  

على إقامة شراكات لدعم الخدمات المالية وخـدمات الـسوق، بمـا في ذلـك الخـدمات                 
 والهياكـــل الأساســـية والإرشـــاد، وتـــدعو جميـــع المتعلقـــة بالتـــدريب وبنـــاء القـــدرات

أصحاب المصلحة إلى بذل المزيد من الجهود لإشراك صغار المـزارعين، وخاصـة المـرأة               
الريفيــة، في التخطــيط واتخــاذ القــرارات بــشأن إتاحــة التكنولوجيــات والممارســات        

  المزارعين؛ الزراعية المستدامة المناسبة بأسعار معقولة لصغار
ــزءا    تهيـــب  - ٨”   ــة المـــستدامة جـ ــة الزراعيـ بالـــدول الأعـــضاء جعـــل التنميـ

يتجزأ من سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وتلاحظ الأثر الإيجـابي الـذي يمكـن أن               لا
يؤديه في هذا الصدد التعاون بين بلدان الـشمال والجنـوب وفيمـا بـين بلـدان الجنـوب                   

لأمم المتحـدة علـى إدراج عناصـر        والتعاون الثلاثي، وتحث الهيئات المعنية في منظومة ا       
التكنولوجيا والبحث والتطوير في مجال الزراعة في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهـداف             
الإنمائية للألفية، مع التركيز على البحث والتطـوير في مجـال تكنولوجيـا تُـوفَر بأسـعار                  

ــرأة الريف      ــزارعين، وخاصــة الم ــسهل علــى صــغار الم ــة ومعمــرة ومــستدامة ي ــة، معقول ي
  استخدامها ويمكن توزيعها عليهم؛

 إلى مؤســسات الأمــم المتحــدة المعنيــة، بمــا فيهــا منظمــة الأمــم  تطلــب  - ٩”  
المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة، تـشجيع ودعـم وتيـسير        
تبادل الخبرات فيما بين الـدول الأعـضاء بـشأن سُـبل زيـادة اسـتخدام ممارسـات مثـل                     

ــتخدام       الزرا ــادة اسـ ــوارد، وزيـ ــة للمـ ــة الحافِظـ ــل الزراعـ ــستدامة، مثـ ــة والإدارة المـ عـ
ــا في ذلــك        ــسلة القيمــة، بم ــى كامــل سل ــا عل ــأثيرا إيجابي ــؤثر ت ــة ت ــات زراعي تكنولوجي

  ظروف بيئية صعبة؛ تكنولوجيا تخزين ونقل المحاصيل بعد حصادها، وخاصة في
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 تعزيــز التنميــة المــستدامة  الــدور الفعّــال للتكنولوجيــا الزراعيــة فيتؤكــد  - ١٠”  
تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وتهيــب، بالتــالي، بالــدول الأعــضاء دعــم البحــث     وفي

والتطوير في مجـال الزراعـة المـستدامة وتـشجع الهيئـات الدوليـة المعنيـة علـى القيـام بـذلك،                      
في  ليـة، بمـا   ام البحـوث الزراعيـة الدو     وتدعو، في هذا الصدد، إلى مواصلة تقديم الدعم لنظ        

  ذلك الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية والمنظمات الدولية المعنية الأخرى؛
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنـة             تطلب  - ١١”  

  .“والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
كــان معروضــا علــى اللجنــة ، ديــسمبر/كــانون الأول ١، المعقــودة في ٣٧وفي الجلــسة   - ٢٢

ــا الزراعيـــــة لأغـــــراض التنميـــــة ”بعنـــــوان مـــــنقح مـــــشروع قـــــرار   “تـــــسخير التكنولوجيـــ
)A/C.2/66/L.41/Rev.1( ،  ــا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل،    مقــدم مــن ــا، أرميني إثيوبي

ــسلندا،       ــدا، أيرلنــدا، أي ــدورا، أورغــواي، أوغن ــا، أن ــل، ال   ألماني ــا، بــالاو، البرازي برتغــال، إيطالي
ــة        ــشيكية، الجمهوري ــة الت ــا، الجمهوري ــدا، جامايك ــا، بولن ــا، بنم ــا، بلغاري ــة،  بلجيك الدومينيكي

ــا، ســانت لوســيا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،       ــدا، روماني ــدانمرك، روان ــا المتحــدة، ال ــة تتراني جمهوري
ون، شيلي، غانـا، غرينـادا، غواتيمـالا، فرنـسا، فنلنـدا، قـبرص، كازاخـستان، الكـامير                 السويد،  

كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريـا، ليتوانيـا، ليختنـشتاين، مالطـة،             كندا، كوستاريكا،   
لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، ميكرونيزيـــا   مدغـــشقر، المكـــسيك، المملكـــة المتحـــدة 

يـا،  هـايتي، هنـدوراس، هنغار   ، ناميبيـا، نـاورو، النـرويج، النمـسا، نيبـال،      ) الموحـدة  -ولايات  (
وانــضم لاحقــا إلى مقــدمي مــشروع  . هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، اليونــان 

 ، بوركينـا فاسـو    ، بليـز  ، أوكرانيـا  ، ألبانيـا  ، إريتريـا  ، الأرجنـتين  ،أذربيجـان  من   لقرار المنقح كل  ا
 جمهوريـة   ، جـزر مارشـال    ، الجبـل الأسـود    ، تونغـا  ، تـشاد  ، بـيرو  ، البوسـنة والهرسـك    ،بوروندي

ــا،ريقيـــا الوســـطىأف  جمهوريـــة ، جمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة ، جمهوريـــة كوريـ
ــدوفا ــارينو ، ســاموا،مول ــسلفادورســري لانكــا،   ، ســان م ــسرا،ال ــشيل، ســيراليون، سوي  ، سي
 ، مونـاكو ، موزامبيـق ، كـوت ديفـوار  ، كرواتيـا ، الفلـبين ، بيـساو - غينيـا    ، غينيـا  ، غيانـا  ،صربيا
  . نيوزيلندا،نيجيريا
وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بـأن مـشروع القـرار المـنقح لا تترتـب عليـه آثـار في                     - ٢٣

  .الميزانية البرنامجية
ــسة   - ٢٤ ــرار     ٣٧وفي الجلـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــضا، اعتمـ  A/C.2/66/L.41/Rev.1 أيـ

  عـــضوا عـــن التـــصويت٣٥ صـــوتاً دون اعتـــراض وامتنـــاع ١٣٣بأغلبيـــة بتـــصويت مـــسجل 

  :وكانت نتيجة التصويت كالآتي. )، مشروع القرار الرابع٣٢الفقرة  انظر(
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  :المؤيدون
 ، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، الأرجنــتين، أذربيجــان، إثيوبيــا،الاتحــاد الروســي  

 ، أوروغـــواي، أنغـــولا، أنـــدورا، أنتيغـــوا وبربـــودا، ألمانيـــا، ألبانيـــا، إســـرائيل،إســـتونيا
 ، البرازيـل  ، بـالاو  ، بـاراغواي  ، إيطاليا ،أيسلندا ،أيرلندا ، أوكرانيا ، أوغندا ،أوزبكستان
 بوركينــا ، بوتــسوانا، بوتــان، بــنن، بنمــا، بليــز، بلغاريــا، بلجيكــا، البرتغــال،بربــادوس

 ترينيـداد   ، تركيـا  ، تايلند ، بيلاروس ، بيرو ،بولنداالبوسنة والهرسك،    ، بوروندي ،فاسو
ــاغو ــشاد،وتوبـ ــو، تـ ــالو، توغـ ــور ، توفـ ــشتي- تيمـ ــا ج، ليـ ــود ،امايكـ ــل الأسـ  ، الجبـ

 جمهوريــة تترانيــا ، الجمهوريــة التــشيكية، جــزر مارشــال، جــزر ســليمان،البــهاما جــزر
ســلافية وجمهوريــة مقــدونيا اليوغ ، جمهوريــة كوريــا، الجمهوريــة الدومينيكيــة،المتحــدة

 ، زمبـابوي  ، رومانيـا  ، الـرأس الأخـضر    ، الدانمرك ، جورجيا ،جمهورية مولدوفا السابقة،  
ــاموا ــومي وبرينــسيبي  ســا،س ــارينو ،ن ت ــسنت وجــزر غرينــادين،     ، ســان م ســانت فن
 ، الـسنغال ، سـنغافورة ، سـلوفينيا  ، سـلوفاكيا  ، الـسلفادور  ، سـري لانكـا    ،لوسـيا  سانت

ــورينام ــسويد،ســ ــسرا، الــ ــيراليون، سويــ ــشيل، ســ ــيلي، سيــ ــربيا، شــ ــصين، صــ  ، الــ
 ، فيجـي ، فنلنـدا ، الفلبين، فرنسا، بيساو- غينيا   ، غينيا ، غيانا ، غواتيمالا ،طاجيكستان

 ، كنـدا  ، كمبوديـا  ، كرواتيـا  ، الكـاميرون  ، كازاخستان ، قيرغيزستان ، قبرص ،فييت نام 
ــوت ــوار كــ ــتاريكا،ديفــ ــا، كوســ ــا، كولومبيــ ــا، كينيــ ــسمبرغ، لاتفيــ ــا، لكــ  ، ليبريــ
 ، ملـديف  ، مـلاوي  ، المكـسيك  ، مدغـشقر  ، مـالي  ، مالطة ، ليسوتو ،ليختنشتاين ،ليتوانيا

 ، موريــــشيوس، منغوليــــا،لعظمــــى وأيرلنــــدا الــــشماليةالمملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا ا
ــق ــاكو ،موزامبي ــا ،مون ــات ( ميكرونيزي ــدة-ولاي ــرويج،) الموح ــسا، الن ــال، النم  ، نيب
 ، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هولنــدا، هنغاريــا، هنــدوراس، الهنــد، هــايتي،نيوزيلنــدا
  .اليونان ،اليابان
  :المعارضون
  . أحدلا  

  :الممتنعون    
 ، باكـــستان، إندونيـــسيا، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، إكـــوادور،فغانـــستان أ،الأردن
 ، تـونس  ،) المتعددة القوميـات   -دولة  ( بوليفيا   ، بنغلاديش ، بروني دار السلام   ،البحرين
 جمهوريـة  ، الجمهوريـة العربيـة الـسورية   ، الجماهيرية العربية الليبيـة  ، جزر القمر  ،الجزائر
 فترويــلا ، عمــان، العــراق، الــسودان،ســوازيلند ، جيبــوتي، جنــوب أفريقيــا ،كوريــا
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ــة ( ــة-جمهوري ــا، قطــر،) البوليفاري ــت، كوب ــان، الكوي ــا، لبن  ، المغــرب، مــصر، ماليزي
  . اليمن، نيكاراغوا، النيجر، موريتانيا،المملكة العربية السعودية

وقبل التصويت، أدلى ممثل لبنان، باسم مجموعة الدول العربية، ببيان علـل فيـه                - ٢٥
  .)A/C.2/66/SR.37انظر (ويته تص
ــان       - ٢٦ ــرائيل ببيـــ ــل إســـ ــرار، أدلى ممثـــ ــشروع القـــ ــاد مـــ ــد اعتمـــ ــر (وبعـــ انظـــ

A/C.2/66/SR.37(.  
  

   A/C.2/66/L.37مشروع القرار   -هاء    
، باسـم  هنـدوراس نـوفمبر، عـرض ممثـل       / تشرين الثـاني   ١٧، المعقودة في    ٣٥في الجلسة     - ٢٧

ــا وبوليف  ــز وبنمـ ــاراغواي وبليـ ــة الدوم  الأردن وبـ ــهاما والجمهوريـ ــزر البـ ــا وبـــيرو وجـ ــة ييـ نيكيـ
مــالا وغيانــا وكازاخــستان وكوســتاريكا وكولومبيــا     يوشــيلي وغوات وجورجيــا والــسلفادور  

التي انـضمت إليهـا كـل مـن     ،  ونيكاراغوا والهند  والمغرب والمكسيك والمملكة العربية السعودية      
نت لوســيا وسيــشيل وغامبيــا وغرينــادا  أنتيغــوا وبربــودا وإيطاليــا وبــالاو والجبــل الأســود وســا  

نميــة المــستدامة في أمريكــا  الــسياحة المــستدامة والت”مــشروع قــرار بعنــوان  ، ومونــاكو وهــايتي
إســبانيا وانــضمت لاحقــا إلى مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن . )A/C.2/66/L.37 (“ الوســطى

انيـا المتحـدة وسـلوفينيا      وأستراليا وإسرائيل وبربادوس والبرتغال وبلجيكا وتركيا وجمهوريـة تتر        
  .والفلبين وفنلندا ولبنان ولكسمبرغ والنمسا وهنغاريا واليونان

أُبلغـت اللجنـة بـأن مــشروع    ديــسمبر، / كـانون الأول ١المعقـودة في  ، ٣٧وفي الجلـسة    - ٢٨
  .القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية

، ٣٢ الفقـرة  انظـر  (A/C.2/66/L.37مشروع القرار   ، اعتمدت اللجنة    نفسهاوفي الجلسة     - ٢٩
  .)الخامسمشروع القرار 

  
   A/C.2/66/L.32مشروع القرار   - واو  

مـشروع قـرار    بـيرو   نوفمبر، عرض ممثل    / تشرين الثاني  ١٠، المعقودة في    ٣٤في الجلسة     - ٣٠
  : نصه كالآتي)A/C.2/66/L.32 (“المنافع الإنمائية للتنوع البيولوجي” بعنوان

  ،إن الجمعية العامة”    
، ؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة إلى الوثــائق الختاميــة لم ــإذ تــشير ”    

، ١٩٩٢ يونيـه /حزيران ١٤ إلى   ٣دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من        المعقود في ريو  
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ا، ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقي ـ      
  ،٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٤أغسطس إلى /آب ٢٦في الفترة من 

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٥٥/٢٠١ قراريهـا إلى  أيـضا    إذ تشير و”    
 ٦٥/١٦١، و ٢٠٠٩ديــــــسمبر / كــــــانون الأول٢١ المــــــؤرخ ٦٤/٢٠٣  و٢٠٠٠
بأهميــة القــرارات الــسابقة المتعلقــة ، وســائر ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠المــؤرخ 
   البيولوجي بالنسبة للبشرية، التنوع

ــذلك  ”     ــشير ك ــوجي  إلى أن وإذ ت ــوع البيول ــة التن ــي  اتفاقي ــدولي  ه ــصك ال ال
 المنـافع تقاسـم  لبصورة مستدامة وواستعمالها الموارد البيولوجية للحفاظ على   الأساسي  

 بوسـائل منـها الحـصول       ،بـصورة عادلـة ومنـصفة      المـوارد الجينيـة      اسـتخدام الناشئة عـن    
مـع   على المـوارد الجينيـة والنقـل المناسـب للتكنولوجيـات ذات الـصلة،                بشكل مناسب 

  مراعاة جميع الحقوق في تلك الموارد والتكنولوجيات، وتوفير التمويل الملائم،
ــشير ”     ــرة العــشر ســنوات مــن    وإذ ت ــدا ٢٠٢٠ إلى ٢٠١١إلى إعــلان فت  عق

  للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، 
ادلة بين الموارد الجينية والمعارف التقليدية، وطبيعتها       العلاقة المتب وإذ تلاحظ   ”    

تنفـــصم بالنـــسبة للمجتمعـــات الأصـــلية والمحليـــة، وأهميـــة المعـــارف التقليديـــة   الـــتي لا
ــسبل العــيش المــستدامة      لحفــظ ــه، ول ــوجي والاســتخدام المــستدام لمكونات التنــوع البيول
  المجتمعات، لهذه

إلى اعتمـــاد مـــؤتمر الأطـــراف في الاتفاقيـــة في اجتماعـــه العاشـــر  وإذ تـــشير ”    
ــة والتقاســم العــادل والمنــصف      ــا بــشأن الحــصول علــى المــوارد الجيني بروتوكــول ناغوي

  للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، 
ماعــه اعتمــاد مــؤتمر الأطــراف في الاتفاقيــة في اجتوإذ تلاحــظ مــع التقــدير ”    

 ٢٠٢٠-٢٠١١الاستراتيجية المحدثة والمنقحة للتنـوع البيولـوجي للفتـرة         العاشر الخطة   
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،

إزاء الفقد المحتمل للتنوع البيولوجي، وإذ توجـه        وإذ تعرب عن بالغ القلق      ”    
ــى الفق ــ       ــلباً عل ــؤثر س ــوجي يمكــن أن ي ــوع البيول ــد التن ــتمرار فق ــاه إلى أن اس راء الانتب

  والفئات السكانية الأخرى التي تعتمد على الموارد الطبيعية، 
بتقريـر الأمـين التنفيـذي لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي عـن              تحيط علمـا      - ١”    

  نتائج أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛ 
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ــد      - ٢”     ــن جديـ ــد مـ ــة تؤكـ ــيم   القيمـ ــوجي والقـ ــوع البيولـ ــلة للتنـ المتأصـ
ــة وا ــة والجينيــ ــة   الإيكولوجيــ ــة والثقافيــ ــة والتربويــ ــصادية والعلميــ ــة والاقتــ لاجتماعيــ

والبيئية والجمالية للتنوع البيولـوجي ومكوناتـه، مـع مراعـاة أهميتـها بالنـسبة                والترفيهية
  للتنمية المستدامة؛

ــضا     - ٣”     ــد أيـ ــن جديـ ــد مـ ــوع   تؤكـ ــق حفـــظ التنـ ــابي لتحقيـ ــر الإيجـ الأثـ
ول علـى المـوارد الجينيـة اسـتنادا إلى          البيولوجي، والاستخدام المستدام لعناصره، والحص    

الموافقــة المــسبقة عــن علــم لمقــدمي هــذه المــوارد، والتقاســم العــادل والمنــصف للمنــافع   
الناشئة عن اسـتخدام المـوارد الجينيـة أو عـن اسـتخدام المعـارف التقليديـة المرتبطـة بهـا،                    

فــاه البــشر، فيمــا يتعلــق بتحقيــق التنميــة المــستدامة، والقــضاء علــى الفقــر، وتحــسين ر   
وكعامل رئيسي يقوم عليه تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا في ذلـك                     

  الأهداف الإنمائية للألفية، على الصعيدين الوطني والمحلي؛
في اســتغلال  الحقــوق الــسيادية للــدول   تؤكــد مــن جديــد كــذلك      - ٤”    

 لا غــنى عنــهما في  الــوطنيتينمواردهــا تبعــا لــسياساتها البيئيــة، وأن الملكيــة والقيــادة      
  التنمية؛ عملية

ــوجي  تكــرر الإعــراب عــن قلقهــا    - ٥”     إزاء الفقــد المحتمــل للتنــوع البيول
وتدهور النظام الإيكولوجي مما يفرض أضرارا وتكاليف اقتصادية طويلـة الأجـل تـؤثر              

ممـا  سلبا على الفقراء والفئات الـسكانية الأخـرى الـتي تعتمـد علـى المـوارد الطبيعيـة، و                  
يعرض للخطر النمو المستدام للأجيال المقبلة، وتلاحظ في هذا الـصدد الأهميـة الحيويـة               

  لها؛  للتنبؤ بهذه العوامل ومنعها والتصدي
إلى أن حفظ التنـوع البيولـوجي يـسهم إسـهاما حاسمـا في الحـد         تشير    - ٦”    

ثـر مرونـة   من الآثار السلبية علـى تغـير المنـاخ مـن خـلال جعـل الـنظم الإيكولوجيـة أك                
  تها على توفير الخدمات الأساسية؛ويحفظ قدر

ــضا    - ٧”     ــشير أي ــوجي في    ت ــوع البيول ــستدام للتن إلى إســهام الاســتخدام الم
ــا، وتؤكــد مجــددا في هــذا الــصدد       ــا وبيئي ــة المــستدامة اقتــصاديا واجتماعي تحقيــق التنمي

  وجي؛ الحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من المنافع الإنمائية للتنوع البيول
الــدول الأعــضاء إلى دراســة أثــر الاســتخدام المــستدام لعناصــر  تــدعو   - ٨”    

التنــوع البيولــوجي ونظمــه الإيكولوجيــة علــى جميــع مــستويات رســم الــسياسات،         
وبخاصـــة في الـــبرامج الوطنيـــة لوضـــع الـــسياسات الإنمائيـــة، والاســـتثمارات في جميـــع   
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داف الثلاثـة لاتفاقيـة التنـوع       القطاعات وعلى جميـع المـستويات مـن أجـل إدمـاج الأه ـ            
  البيولوجي في استراتيجيات القضاء على الفقر والاستراتيجيات الإنمائية؛ 

 أنــه تم النظــر في الجوانــب المتــصلة بالقيمــة الاقتــصادية للــنظم تلاحــظ  - ٩”    
 في  بمـا الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في سـياق العمـل المـضطلع بـه بـشأن الاتفاقيـة،                 

، علــى النحــو والتنــوع البيولــوجي اقتــصادات الــنظم الإيكولوجيــةر عــن  التقــاريذلــك
المشار إليه في المقررات المتصلة بالموضوع الـتي اتخـذها مـؤتمر الأطـراف في الاتفاقيـة في                  

  اجتماعه العاشر، وتشجع على القيام بالمزيد من الدراسات في هذا الصدد؛ 
ــة الـــتي  تـــشجع  - ١٠”     ــراف في الاتفاقيـ ــع الأطـ ــالتوقيع  جميـ ــد بـ لم تقـــم بعـ

ــا بــشأن الحــصول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم     أو التــصديق علــى بروتوكــول ناغوي
العادل والمنصف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها الملحـق باتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،          

  على أن تقوم بذلك على وجه الاستعجال؛ 
ض نقل التكنولوجيـا    من الدول الأعضاء تحسين تعاونها لأغرا     تطلب   - ١١”    

ــوجي واســتخدامه المــستدام، وبخاصــة       ــوع البيول ــاء القــدرات مــن أجــل حفــظ التن وبن
يتعلــق بالقــدرات الابتكاريــة لتحقيــق القيمــة المــضافة للمــوارد الجينيــة في البلــدان   فيمــا

الناميــة، وذلــك مــن خــلال آليــات التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب وبلــدان الــشمال  
في ذلك آليات التمويـل الطـوعي المبتكـرة والـشراكات            الثلاثي، بما والجنوب والتعاون   

  بين القطاعين العام والخاص؛ 
الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحـدة والهيئـات         تشجع   - ١٢”    

الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة ذات الـصلة والمجموعـات الرئيـسية وجميـع                
شتركين في مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة أصــحاب المــصلحة ذوي الــصلة المــ
الاقتــصادية لحفــظ التنــوع البيولــوجي والاســتخدام   - علــى إدمــاج الآثــار الاجتماعيــة

  المستدام لعناصره في مساهماتها بشأن التنمية المستدامة؛ 
ــدعو  - ١٣”     ــة،   تــ ــة الدوليــ ــدول الأعــــضاء، والهيئــــات الحكوميــ ــع الــ جميــ

  :ير الحكومية إلى القيام بما يليم المتحدة، والمنظمات غومؤسسات منظومة الأم
ــوع       )أ(”     ــة التنـ ــة لاتفاقيـ ــداف الثلاثـ ــاج الأهـ ــة إدمـ ــة بأهميـ ــة العامـ التوعيـ

  البيولوجي في استراتيجيات القضاء على الفقر والاستراتيجيات الإنمائية؛ 
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ضـــمان الإدمـــاج الفعـــال للممارســـات المـــستدامة لحفـــظ التنـــوع         )ب(”     
ــ ــة المرتبطــة     البيول ــا في ذلــك المعــارف التقليدي وجي والاســتخدام المــستدام لعناصــره، بم

ــة،     ــة الوطنيـ ــدابير الإداريـ ــشريعات والتـ ــسياسات والتـ ــياغة الـ ــة، في صـ ــالموارد الجينيـ بـ
م هــذه المــوارد أو التــصرف فيهــا والتعــاون الــدولي مــن أجــل منــع أي إســاءة لاســتخدا

  روتوكولها؛ استغلالها، وفقا لأحكام الاتفاقية وب أو
التوعيــة العامــة بأهميــة تعزيــز الإنــصاف والعدالــة في المفاوضــات بــين     )ج(”    

ــة ومــستخدميها علــى أحكــام متفــق عليهــا       ــة والمعــارف الطبيعي ــوارد الجيني مقــدمي الم
بصورة متبادلة بشأن التقاسم العـادل والمنـصف للمنـافع الناجمـة عـن اسـتخدام المـوارد                  

   المرتبطة بها واستغلالها تجاريا؛ الجينية والمعارف التقليدية
ين أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الـسابعة والـست          تقرر   - ١٤”     

ــون    ــد جــدول الأعمــال المعن ــة المــستدامة ’تحــت بن ــوان  ‘التنمي ــا بعن ــدا فرعي ــافع ’ بن المن
  .“‘الإنمائية للتنوع البيولوجي

يـسمبر، قـرّرت اللجنـة، بعـد أن أدلى          د/ كـانون الأول   ٩، المعقـودة في     ٤٠وفي الجلسة     - ٣١
  .A/C.2/66/L.32رئيسها ببيان، عدم اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القرار 
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  توصيات اللجنة الثانية  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثانية بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية  - ٣٢
  

  مشروع القرار الأول    
  ئ اللبنانيةالبقعة النفطية على الشواط    

  ،إن الجمعية العامة  
 ٢٠٠٦ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٦١/١٩٤ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٦٢/١٨٨ و ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٣/٢١١  و٢٠٠٧ديـ ــانون ١٩ المـ  كـ
 ٦٥/١٤٧  و٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩٥  و٢٠٠٨ديــسمبر /الأول

  ، المتعلقة بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية،٢٠١٠يسمبر د/ كانون الأول٢٠المؤرخ 
 مـن  ٧  نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البـشرية، وبخاصـة المبـدأ            وإذ تعيد تأكيد    

  البحار، الذي طُلب فيه إلى الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث )١(إعلان المؤتمر
   البيئة البحرية والمحافظة عليها وفقا للقانون الدولي، على ضرورة حمايةوإذ تشدد  
ــام    وإذ تأخــذ في اعتبارهــا    ــة لع ــة والتنمي ــشأن البيئ ــو ب ، وبخاصــة )٢(١٩٩٢ إعــلان ري

 منه الذي نص على أن يتحمل الملوث، من حيـث المبـدأ، تكلفـة التلـوث، وإذ تأخـذ                 ١٦ المبدأ
  ،)٣(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧في اعتبارها أيضا الفصل 

 الكارثة البيئية الناجمة عن قيـام القـوات الجويـة الإسـرائيلية في              وإذ تلاحظ ببالغ القلق     
 بتــدمير خزانـات الـنفط في المنطقــة المجـاورة مباشـرة لمحطــة الجيـة لتوليــد      ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١٥

ــدت إلى        ــاني بالكامــل وامت ــساحل اللبن ــة غطــت ال ــة نفطي ــسبب ببقع ــا ت ــان، مم ــاء في لبن الكهرب
احل السوري، وأعاقت جهود تحقيق التنمية المستدامة، على نحـو مـا سـبق للجمعيـة العامـة                  الس

ــرارات    ــه في القــ ــضوء عليــ ــلطت الــ  ٦٤/١٩٥  و٦٣/٢١١  و٦٢/١٨٨ و ٦١/١٩٤أن ســ
  ،٦٥/١٤٧ و

_________________ 
ــر   )١(   ــتوكهولم،    انظـ ــشرية، سـ ــة البـ ــدة المعـــني بالبيئـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــر مـ ــران١٦‐٥تقريـ ــه/ حزيـ  ١٩٧٢ يونيـ

)A/CONF.48/14/Rev.1(الجزء الأول، الفصل الأول ،. 
، المجلــد ١٩٩٢ونيــه ي/ حزيـران ١٤‐٣تقريـر مــؤتمر الأمــم المتحـدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانيرو،      )٢(  

، ١ القـرار ، ) والتـصويب A.93.I.8منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع      (القرارات التي اتخذها المؤتمر الأول،  
 .المرفق الأول

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٣(  
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 أن الأمــين العــام أعــرب عــن قلقــه الــشديد إزاء عــدم اعتــراف الحكومــة    وإذ تلاحــظ  
 ما يتعلق بجبر الأضـرار والتعـويض عمـا لحـق بحكومـة وشـعب                الإسرائيلية مطلقا بمسؤولياتها في   

  كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جرّاء التسرب النفطي،
 إلى حكومـة   ٦٥/١٤٧ مـن قرارهـا      ٤ بأن الجمعية العامة طلبـت في الفقـرة          وإذ تذكِّر   

ن والبلـدان الأخـرى الـتي       إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفـوري والكـافي لحكومـة لبنـا            
ــسورية الــتي لوثــت       ــة ال ــة العربي ــة، مثــل الجمهوري تــضررت بــصورة مباشــرة مــن البقعــة النفطي
شواطئها جزئيا، وإذ تقـر بالاسـتنتاج الـذي خلـص فيـه الأمـين العـام إلى أنـه لم يـتم بعـد تنفيـذ                    

  طلب الجمعية العامة هذا،
ب النفطـي غـير مغطـى بـأي مـن            أن الأمين العـام خلـص إلى أن هـذا التـسر            وإذ تدرك   

الصناديق الدولية الخاصـة بالتعويـضات في حـالات التـسرب النفطـي، وإلى أنـه بالتـالي يـستحق                    
اهتماما خاصا، وإذ تقر بأنه يتعين مواصلة بحث خيـار تـأمين دفـع التعويـضات في هـذا الـصدد                     

  من قبل الحكومة الإسرائيلية،
ــ   ــة أن تجلاحــظ الأمــين العــام إلى أن  شيروإذ ت ــة لجن في الأمــم المتحــدة للتعويــضات  رب

التعامل مع مطالبات التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو والاحتلال غـير المـشروعين                
للكويت من قبل العراق قد تكون ذات قيمة ما لجهة تعريف الضرر البيئي في حالـة مثـل حالـة              

اصـل وفي تحديـد مقـدار التعـويض         البقعة النفطية هذه، وفي قيـاس واحتـساب حجـم الـضرر الح            
  الواجب دفعه في هذا الصدد،

المـساعدة المقدمـة مـن البلـدان المانحـة والمنظمـات            وإذ تلاحظ مرة أخرى مع التقـدير          
الدولية من أجل عمليات التنظيف والتعجيل بإنعـاش لبنـان وإعـادة إعمـاره مـن خـلال قنـوات                    

نـا التنـسيقي بـشأن التـصدي لحادثـة التلـوث       في ذلـك اجتمـاع أثي   ثنائية ومتعددة الأطـراف، بمـا    
 فـضلا   ،٢٠٠٦أغـسطس   / آب ١٧ الـذي عقـد في       ،البحري في شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط         
  ،٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ الذي عقد في ،عن مؤتمر ستوكهولم للإنعاش المبكر للبنان

اش لبنان على استضافة الـصندوق      بأن الأمين العام رحب بموافقة صندوق إنع      وإذ تقر     
ســتئماني لمعالجــة أضــرار التــسرب النفطــي في شــرق البحــر الأبــيض المتوســط في إطــار آليتــه    الا

  القائمة، وإذ تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم أي تبرعات للصندوق الاستئماني حتى تاريخه،
 ٦٥/١٤٧بتقريــر الأمــين العــام عــن تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة    تحــيط علمــا  - ١  

  ؛)٤(ية على الشواطئ اللبنانيةالمتعلق بالبقعة النفط
_________________ 

  )٤(  A/66/297. 
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 إزاء الآثـار    تكرر، للسنة السادسة على التوالي، الإعراب عن عميق قلقهـا           - ٢  
الـسلبية الناجمـة عــن قيـام القــوات الجويـة الإسـرائيلية بتــدمير صـهاريج تخــزين الـنفط في المنطقــة        

  ق التنمية المستدامة في لبنان؛المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء، بالنسبة لتحقي
أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا جزئيـا في             ترى    - ٣  

الشواطئ السورية، وأنها خلفت بالتالي آثـارا شـديدة علـى سـبل كـسب العـيش والاقتـصاد في                     
 الأسمــاك لبنــان بــسبب آثارهــا الــسلبية علــى المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولــوجي ومــصائد         

  والسياحة والصحة البشرية في البلد؛
إلى الحكومـة الإسـرائيلية أن تتحمـل المـسؤولية عـن تقـديم            تعيد تأكيـد طلبـها        - ٤  

تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعـة              
ئيـا، عـن تكـاليف إصـلاح        النفطية، مثل الجمهوريـة العربيـة الـسورية الـتي تلوثـت شـواطئها جز              

الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحريـة إلى سـابق حالهـا، وبخاصـة في                 
القلق لا يزال شديداً إزاء عدم تنفيذ الأحكـام         ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام بأن         

 والتعـويض لحكومـة وشـعب       ذات الصلة من قرارات الجمعيـة العامـة بـشأن تكـاليف الإصـلاح             
  ؛النفطيتسرب لبنان والجمهورية العربية السورية المتضررين بالكل من 
ــأمين التعويــضات في هــذا    تطلــب  - ٥   ــار ت  إلى الأمــين العــام أن يواصــل بحــث خي

  الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية؛
  مــن الأمــين العــام الوقــوف علــى مــدى قيمــة تجربــة لجنــة الأمــم تطلــب أيــضا  - ٦  

المتحــدة للتعويــضات لجهــة تعريــف الــضرر البيئــي في حالــة مثــل حالــة البقعــة النفطيــة هــذه، في  
قيـــاس واحتـــساب حجـــم الـــضرر الحاصـــل وفي تحديـــد مقـــدار التعـــويض الواجـــب دفعـــه في    

  الصدد؛ هذا
للجهـود الـتي بذلتـها الحكومـة اللبنانيـة ولجهـود الـدول               تكرر تأكيد تقـديرها     - ٧  

لإقليميـة والدوليـة والمؤسـسات الماليـة الإقليميـة والدوليـة والمنظمـات غـير             الأعضاء والمنظمات ا  
الحكوميــة والقطــاع الخــاص في بــدء عمليــات تنظيــف الــشواطئ الملوثــة وإصــلاحها، وتــشجع    
الــدول الأعــضاء والكيانــات المــذكورة أعــلاه علــى أن تواصــل تقــديم دعمهــا المــالي والــتقني إلى 

ــا   ــة مــن أجــل إتم ــة اللبناني ــات التنظيــف والتأهيــل، بهــدف المحافظــة علــى النظــام     الحكوم م عملي
  الإيكولوجي في لبنان وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط؛

ــصندوق     ترحـــب   - ٨   ــضافة الـ ــى استـ ــان علـ ــاش لبنـ ــندوق إنعـ ــع صـ ــاق مـ بالاتفـ
الاســتئماني لعــلاج أضــرار التــسرب النفطــي في شــرق البحــر الأبــيض المتوســط، القــائم علــى      

 مــد الــدول الــتي تــأثرت تــأثرا ســلبيا مباشــرا بالمــساعدة والــدعم في مجــال   التبرعــات، مــن أجــل
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الإدارة المتكاملــة والــسليمة بيئيــا، بــدءا بــالتنظيف ووصــولا إلى الــتخلص الآمــن مــن النفايــات    
  الناجمة عن تدمير خزانات النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء؛النفطية لهذه الكارثة البيئية 

مين العام حـث في تقريـره الـدول الأعـضاء، والمنظمـات الدوليـة،               الأ بأن   تنوّه  - ٩  
والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص علـى مواصـلة             
دعمها للبنان في هذه المـسألة، وبخاصـة في مـا يتعلـق بأعمـال إعـادة التأهيـل المـضطلع بهـا علـى                         

عـاش الأوسـع نطاقـا، كمـا تنـوّه بدعوتـه إلى وجـوب تكثيـف هـذا                  الساحل اللبناني وبجهود الإن   
الجهد الدولي، لأن لبنان ما زال عاكفاً على معالجة النفايات ورصد الانتعـاش، وتكـرر دعوتهـا         

، وتطلـب   للـصندوق الاسـتئماني   الدول وأوساط الجهات المانحة الدولية إلى تقديم تبرعات مالية          
التقنيـة والماليـة علـى الـصعيد الـدولي بمـا يـضمن        د المساعدة   حشفي هذا الصدد من الأمين العام       

  توافر موارد كافية ومناسبة للصندوق الاستئماني؛
بتعـدد أبعـاد الأثـر الـسلبي للبقعـة النفطيـة، وتطلـب مـن الأمـين العـام أن                      تقــر  - ١٠  

في إطـار البنـد     يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار                 
  .“التنمية المستدامة”المعنون 

  



A/66/440
 

32 11-63421 
 

  مشروع القرار الثاني    
ــوجي لمنطقــة          ــدوليان مــن أجــل التأهيــل البــشري والإيكول التعــاون والتنــسيق ال

  سيميبالاتينسك في كازاخستان وتنميتها الاقتصادية 
  ،إن الجمعية العامة  
 ١٩٩٧ديـــسمبر /لأول كـــانون ا١٦ ميـــــم المـــؤرخ ٥٢/١٦٩إلى قراراتهـــا إذ تـــشير   

 / تـشرين الثـاني    ٢٧ المؤرخ   ٥٥/٤٤  و ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦ حاء المؤرخ    ٥٣/١ و
 المــؤرخ ٦٠/٢١٦  و٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٥ المــؤرخ ٥٧/١٠١  و٢٠٠٠نــوفمبر 

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ المؤرخ ٦٣/٢٧٩  و٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٢
التجارب النووية في سيميبالاتينسك الذي انتقلـت ملكيتـه         موقع إجراء   بأن  وإذ تسلم     

زال يـــشكل مـــصدر قلـــق بـــالغ لـــشعب       مـــا١٩٩١إلى كازاخـــستان وتم إغلاقـــه في عـــام   
ــسكان وصــحتهم،           ــاة ال ــد في حي ــة الأم ــن آثــار طويل ــشاطه م ــا لن ــها لم كازاخــستان وحكومت

  ة،سيما الأطفال والفئات المستضعفة الأخرى، وكذلك في بيئة المنطق ولا
 أنــــه رغــــم إنجــــاز عــــدد مــــن الــــبرامج الدوليــــة في منطقــــة وإذ تأخــــذ في الاعتبــــار  

تـزال هنـاك مـشاكل اجتماعيـة         سيميبالاتينسك منذ إغلاق موقـع إجـراء التجـارب النوويـة، لا           
  واقتصادية وإيكولوجية خطيرة قائمة،

كل منطقـة   المـؤتمر الـدولي المعـني بمـشا        النتـائج الـتي توصـل إليهـا          وإذ تضع في اعتبارها     
عـززت فعاليـة المـساعدة المقدمـة إلى          ، والتي ١٩٩٩سيميبالاتينسك، المعقود في طوكيو في عام       

  سكان المنطقة،
 بالتقدم المحرز في تسريع عجلة التنمية في منطقة سيميبالاتينـسك في الفتـرة         وإذ تعترف   
ومـة   من خلال البرامج التي وضعت والإجراءات التي اتخـذت مـن جانـب حك              ٢٠١١-٢٠٠٨

  كازاخستان والمجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة،
 بالــدور الهــام للــسياسات والاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة في تأهيــل منطقــة وإذ تقــر  

  سيميبالاتينسك، 
تواجهه كازاخستان من تحـديات في تأهيـل منطقـة سيميبالاتينـسك،             بماوإذ تقر أيضا      

التي تبـذلها حكومـة كازاخـستان لكفالـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة               وخصوصا في سياق الجهود     
في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،          المتفق عليها دوليا علـى نحـو فعـال وفي الوقـت المحـدد، بمـا               

  سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاستدامة البيئية، ولا
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منـسق الأمـم المتحـدة    بأنـه يجـوز لحكومـة كازاخـستان أن تطلـب إلى        وإذ تقر كذلك      
المقيم في كازاخستان أن يقدم المساعدة في إجراء مشاورات بـشأن وضـع آليـة تـضم أصـحاب                   
مــصلحة متعــددين، بمــشاركة الهيئــات الحكوميــة والحكومــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني  

تخدام والجهات المانحة والمنظمات الدولية المختلفة، من أجـل تحـسين الحكـم وزيـادة كفـاءة اس ـ         
المـــوارد المخصـــصة لتأهيـــل منطقـــة سيميبالاتينـــسك، وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بمجـــالات الأمـــان 
الإشعاعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية الصحة والبيئة، ولتزويد الـسكان بمعلومـات            

   مخاطر،ذلك منعما ينطوي عليه 
 الدوليــة للجهــود الــتي  علــى أهميــة دعــم الــدول المانحــة والمنظمــات الإنمائيــة وإذ تــشدد  

تبذلها كازاخستان لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتـصادية والبيئيـة في منطقـة سيميبالاتينـسك،              
ــة       ــل منطقــ ــام الواجــــب لتأهيــ ــلاء الاهتمــ ــدولي إيــ ــع الــ ــل المجتمــ ــرورة أن يواصــ ــى ضــ وعلــ

  سيميبالاتينسك،
ما تواجهـه منطقـة    بالحاجة إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة لتقليل وإذ تحيط علما   

سيميبالاتينسك من تحديات في مجال الإشعاع وتحديات صحية واجتماعيـة واقتـصادية ونفـسية              
  وبيئية إلى أدنى حد والتخفيف من حدتها،

 أهمية التعاون مع الأمـم المتحـدة في إقامـة إطـار عمـل متماسـك        وإذ تضع في اعتبارها     
نطقــة فيمــا يتعلــق بالعمــل بنــهج ابتكاريــة إزاء  لتنــسيق الأعمــال الراميــة إلى تلبيــة احتياجــات الم

التخطيط الإقليمـي وتقـديم المـساعدة الاجتماعيـة إلى سـكان منطقـة سيميبالاتينـسك، وخاصـة                  
  منهم أشد الفئات استضعافا، وذلك بغية تحسين نوعية حياتهم،

ــشدد    ــة      وإذ ت ــشاكل منطق ــصدي لم ــائي المنحــى في الت ــد الإنم ــهج الجدي ــة الن ــى أهمي عل
  لاتينسك في الأجلين المتوسط والطويل،سيميبا

ــدير    ــن التقـ ــرب عـ ــدة    وإذ تعـ ــم المتحـ ــالات الأمـ ــة ولوكـ ــات المانحـ ــدان والمنظمـ  للبلـ
وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة بها الواردة في تقريـر الأمـين    

  سيميبالاتينسك، لإسهامها في تأهيل منطقة )١(العام
 وبالمعلومـات   )١(٦٣/٢٧٩تقرير الأمين العام بشأن تنفيـذ القـرار          ب تحيط علما   - ١  

ــصادية         ــة والاقت ــصحية والإيكولوجي ــشاكل ال ــدابير المتخــذة لحــل الم ــة بالت ــه والمتعلق ــواردة في ال
  والإنسانية في منطقة سيميبالاتينسك؛

_________________ 
  )١(  A/66/337. 
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 بالــدور الهــام الــذي تــضطلع بــه حكومــة كازاخــستان في       وتــسلم ترحــب  - ٢  
وطنيـــة للمـــساعدة في تلبيـــة احتياجـــات منطقـــة سيميبالاتينـــسك، وتنفيـــذ       المـــوارد ال تـــوفير
الراميـــة إلى إدارة الإقلـــيم ومرافـــق موقـــع إجـــراء التجـــارب النوويـــة بأكفـــأ صـــورة،    التـــدابير
الأمان الإشعاعي والتأهيل البيئي، وإعادة إدمـاج اسـتخدام موقـع التجـارب النوويـة في                 وكفالة

  الاقتصاد الوطني؛
تمــع الــدولي علـى تقــديم المــساعدة إلى كازاخـستان في وضــع وتنفيــذ    المجتحـث   - ٣  

برامج ومشاريع خاصـة لمعالجـة الـسكان المتـضررين ورعايتـهم، وفي الجهـود الراميـة إلى كفالـة                    
ــة         ــز فعالي ــك تعزي ــا في ذل ــسك، بم ــة سيميبالاتين ــستدامة في منطق ــة الم ــصادي والتنمي النمــو الاقت

  البرامج القائمة؛
ــة وســائر     بالــدتهيــب  - ٤   ــة المتعــددة الأطــراف المعني ول الأعــضاء والمنظمــات المالي

في ذلـك الأوسـاط الأكاديميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، أن تتـيح                 كيانات المجتمع الدولي، بمـا    
معارفها وخبراتها بغيـة الإسـهام في التأهيـل البـشري والإيكولـوجي والتنميـة الاقتـصادية لمنطقـة                  

  سيميبالاتينسك؛
إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بعملية استـشارية، تـشارك فيهـا         تطلب  - ٥  

الدول المهتمة ووكالات الأمـم المتحـدة المعنيـة، بـشأن الطرائـق الكفيلـة بحـشد وتنـسيق الـدعم                     
في ذلـك الحلـول    اللازم لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل واحتياجات منطقة سيميبالاتينـسك، بمـا         

   تقريره؛التي يوليها الأولوية في
ــادة الــوعي العــام في العــالم     تهيــب  - ٦    بــالأمين العــام أن يواصــل بــذل الجهــود لزي

  بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
ــعة   تطلـــب  - ٧   ــا التاسـ ــة في دورتهـ ــة العامـ ــدم إلى الجمعيـ ــام أن يقـ  إلى الأمـــين العـ

ــون     ــد المعن ــار البن ــستين، في إط ــستدامة ”وال ــة الم ــن “التنمي ــرا ع ــذ   ، تقري ــرز في تنفي ــدم المح  التق
  .القرار هذا
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  مشروع القرار الثالث    
  حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة    

  إن الجمعية العامة،  
 )٢(٢١ وجـــدول أعمـــال القـــرن )١( إلى إعـــلان ريـــو بـــشأن البيئـــة والتنميـــة إذ تـــشير  

 وخطــة تنفيــذ )٣( الجزريــة الــصغيرة الناميــةالعمــل مــن أجــل التنميــة المــستدامة للــدول  وبرنــامج
 واسـتراتيجية موريـشيوس     )٥( وإعـلان موريـشيوس    )٤(القمة العالمي للتنمية المستدامة   مؤتمر   نتائج

 )٦(لمواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة المــستدامة للــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة   

  ،)٨(المناخ م المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيرواتفاقية الأم) ٧(وإعلان الأمم المتحدة للألفية
 التي توفر الإطار القـانوني العـام        )٩(اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار    وإذ تعيد تأكيد      

للأنشطة المـضطلع بهـا في المحيطـات، وإذ تـشدد علـى طابعهـا الجـوهري، وإذ تعـي أن مـشاكل                       
هــا ككــل باتبــاع نهــج متكامــل متعــدد      حيــز المحيطــات وثيقــة التــرابط ولا بــد مــن النظــر في      

  التخصصات والقطاعات،

_________________ 
، المجلــد ١٩٩٢يونيــه / حزيـران ١٤‐٣دي جــانيرو، تقريـر مــؤتمر الأمــم المتحـدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريــو      )١(  

، ١، القـرار  ) والتـصويب A.93.I.8منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع      (القرارات التي اتخذها المؤتمر الأول،  
 .المرفق الأول

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٢(  
ــدول الجزريــة        )٣(   ــر المــؤتمر العــالمي المعــني بالتنميــة المــستدامة لل ــادوس،    تقري ــصغيرة الناميــة، بريــدجتاون، برب  ال

، ) والتــصويبانA.94.I.18منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (١٩٩٤مــايو / أيــار٦ ‐أبريــل /نيــسان ٢٥
 .، المرفق الثاني١الفصل الأول، القرار 

ــا،         )٤(   ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ
، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤

 .، المرفق٢ القرار
تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة المـستدامة للـدول الجزريـة الـصغيرة                        )٥(  

ــويس، موريــشيوس،     ــورت ل ــة، ب ــانون ال١٤‐١٠النامي ــاني ك ــم المتحــدة،    (٢٠٠٥ينــاير /ث ــشورات الأم من
 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4المبيع  رقم

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٦(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٧(  
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٨(  
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣المرجع نفسه، المجلد   )٩(  
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ــشير    ــوجي وإذ ت ــوع البيول ــة التن ــوع   )١٠(إلى اتفاقي ــا أداة مهمــة في حفــظ التن  باعتباره
  ،البيولوجي البحري واستغلاله استغلالا مستداماً

ة الاتفاقيات والمنظمات المعنية بـالتنوع البيولـوجي، بمـا فيهـا اتفاقي ـ            إلى وإذ تشير أيضاً    
واتفاقيـة الأراضـي     )١١(التجارة الدوليـة بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المهـددة بـالانقراض              

 واتفاقيـة حفـظ أنـواع       )١٢ (الرطبة ذات الأهميـة الدوليـة وبخاصـة بوصـفها مـوئلا للطيـور المائيـة               
الأمــم ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة  )١٣(الحيوانــات البريــة المهــاجرة

  والزراعة، المتحدة للأغذية
بدور التشريعات الوطنية في سياق حماية الـشعاب المرجانيـة ومـا يتـصل بهـا              م  وإذ تسلِّ   

  من نظم إيكولوجية في إطار الولايات الوطنية،
إلى قراراتهــا الــسنوية المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون البحــار وبمــصائد الأسمــاك    وإذ تــشير   

 انقـرار الو، ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٨المـؤرخ   ٦١/١٠٥قـرار  الالمستدامة، بما في ذلـك     
 ألــــف ٦٥/٣٧والقــــرار  ،٢٠٠٩ديــــسمبر / كــــانون الأول٤ المؤرخــــان ٦٤/٧٢  و٦٤/٧١

أبريـــل / نيـــسان٤ بـــاء المـــؤرخ ٦٥/٣٧، والقـــرار ٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٧المـــؤرخ 
المتعلـق بحمايـة    ٢٠١٠ديـسمبر  /كـانون الأول  ٢٠ المـؤرخ   ٦٥/١٥٩، وكذلك القرار    ٢٠١١

 كــانون ٢٤ المــؤرخ ٦٤/٢٣٦  وقرارهــا،المنــاخ العــالمي لمنفعــة أجيــال البــشرية الحاليــة والمقبلــة 
، وقرارهـا  الذي قررت فيه تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المـستدامة ، ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
تدامة للبحـر  نحـو التنميـة المـس   ” المعنـون  ،٢٠١٠ديـسمبر  /كـانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٥٥

ــة   ــة والمقبل ــال الحالي ــصالح الأجي ــؤرخ ٦٥/١٦١، وقرارهــا “الكــاريبي ل  / كــانون الأول٢٠ الم
   المتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي وإلى غيرها من القرارات ذات الصلة،٢٠١٠ديسمبر 
ات بإعلان مانادو المتعلق بالمحيطات الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعـني بالمحيط ـ          وإذ تنوه     

 وبـــالتزام جاكرتـــا بــشأن التنـــوع البيولـــوجي البحـــري والـــساحلي  ٢٠٠٩مـــايو / أيــار ١٤في 
  ،)١٤(١٩٩٥ لعام

_________________ 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠المرجع نفسه، المجلد   )١٠(  
 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
 .١٤٥٨٣، الرقم ٩٩٦المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
 .٢٨٣٩٥، الرقم ١٦٥١المرجع نفسه، المجلد   )١٣(  
 .١١/١٠، المرفق الثاني، المقرر A/51/312انظر   )١٤(  
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 اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي في مجـال التنـوع            في إطار ضطلع به   بالعمل الم  وإذ تنوه أيضاً    
البيولــوجي البحــري والــساحلي، وبخاصــة بــشأن الــشعاب المرجانيــة ومــا يتــصل بهــا مــن نظــم     

 ،ر الأطــراف فـــــي الاتفاقيــةج الاجتمــاع العاشــر لمــؤتمنتــائتنــوه في هــذا الــصدد بجيــة، وإيكولو
، بمـا في    ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩ إلى   ١٨ مـن     في الفتـرة   اليابانبالذي عقد في ناغويا     

  ، )١٥( وبتنقيحها٢٠١٠بعد عام  يتصل منها باستكمال الخطة الاستراتيجية لفترة ما ذلك ما
بطلــب مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي في اجتماعــه   لك وإذ تنــوه كــذ  

 القيـام، رهنـا بتـوافر المـوارد الماليـة، بإعـداد تقريـر عـن                 )١٦(العاشر إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية    
التقدم المحرز في تنفيـــذ خطـــة العمـل الخاصــــة بمـسألة ابيـضاض المرجـــان الـتي اعتمـدها مـؤتمر             

  ،)١٧(٧/٥ مقرره الأطراف في
أن تـدهور حـال الـشعاب المرجانيـة سـيؤدي علـى الأرجـح إلى            قلقلاحظ مع ال  وإذ ت   

فقدان مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة لا سـيما بالنـسبة إلى الـدول المعرضـة بدرجـة عاليـة                   
  ك،لذة هاجو لملفقدان شعابها المرجانية والتي تمتلك قدرات محدودة

مــن ســكان العــالم يعتمــدون علــى ســلامة الــشعاب المرجانيــة  بــأن الملايــين م وإذ تــسلِّ  
 يتصل بها من نظم إيكولوجية من أجـل سـبل العـيش والتنميـة المـستدامة باعتبارهـا مـصدراً         وما

 يعزز البعدين الجمالي والثقافي للمجتمعـات المحليـة ويـوفر أيـضا              للغذاء والدخل وعنصراً   رئيسياً
  الشواطئ، وتحاتالحماية من العواصف وموجات تسونامي 

إزاء الأثــر الــضار لــتغير المنــاخ وتحمــض المحيطــات علــى   وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق    
ســلامة وبقــاء الــشعاب المرجانيــة ومــا يتــصل بهــا مــن نظــم إيكولوجيــة في جميــع أنحــاء العــالم،    
بوســائل منــها ارتفــاع مــستوى ســطح البحــر وازديــاد حــدة ابيــضاض المرجــان وكثــرة حدوثــه  

حرارة سطح البحر وزيادة شدة العواصف، إلى جانب الآثـار الـسلبية للـصرف    وارتفاع درجة   
السطحي للنفايات والإفـراط في الـصيد والممارسـات الـضارة في مجـال صـيد الأسمـاك والأنـواع           

  الغريبة الدخيلة واستخراج المرجان،

_________________ 
 .UNEP/CBD/COP/10/27انظر   )١٥(  
 .٧٤، الفقرة ١٠/٢٩المرجع نفسه، المرفق، المقرر   )١٦(  
 .١، المرفق الأول، التذييل ٧/٥، المرفق، المقرر UNEP/CBD/COP/7/21انظر   )١٧(  
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لحكـومي  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغـير المنـاخ تمثـل المنتـدى ا             أنوإذ تؤكد     
الدولي الأساسي للتفاوض بشأن التدابير العالمية المتخذة لمواجهة تغير المناخ، وإذ تهيـب بالـدول             

بــادئ الــتي تحــددها الاتفاقيــة،   للماتخــاذ إجــراءات عالميــة عاجلــة لمواجهــة تغــير المنــاخ وفقــاً  إلى 
  ل منها على حدة،ذلك مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة التي تضطلع بها وقدرات ك في بما

مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعـات المحليـة في العديـد مـن البلـدان لهـا                 بأنوإذ تقر     
علاقة مميزة بالبيئات البحريـة والـساحلية، بمـا فيهـا الـشعاب المرجانيـة ومـا يتـصل بهـا مـن نظـم                         

الوطنيـة،   للتـشريعات  إيكولوجية، وبأنها تمـسك بزمـام تـدبير شـؤونها في بعـض الحـالات، وفقـاً               
وبأنها تضطلع بدور مهم في حماية تلك المرجانيات وما يتصل بهـا مـن نظـم إيكولوجيـة وتـدبير               

  شؤونها والمحافظة عليها،
ــضاً    ــر أي ــة       وإذ تق ــة البحري ــنظم الإيكولوجي ــه في إدارة ال ــضطلع ب ــادي الم ــدور الري بال

كة قائمـة بـين الحكومـات       المدارية في إطار المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانيـة، وهـي شـرا            
  والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية،

ــة وإذ ترحــب   ــادرات الإقليمي ــا      بالمب ــتي تواجهه ــدات الخطــيرة ال ــصدى للتهدي ــتي تت  ال
في هـذا الـصدد بالمبـادرات    الشعاب المرجانيـة والـتي هـي بطابعهـا عـابرة للحـدود، وإذ ترحـب                 

جاني المتعلقـة بالـشعاب المرجانيـة ومـصائد الأسمـاك والأمـن          مبادرة المثلث المر   هاالإقليمية، بما في  
الغذائي وتحدي ميكرونيزيا والتحدي الكـاريبي وإطـار عمـل المنـاظر الطبيعيـة في المحـيط الهـادئ             
ومشروع المنـاظر البحريـة للمنـاطق الاسـتوائية الـشرقية وشـراكة غـرب المحـيط الهنـدي وتحـدي                   

 امرقليمية للمحافظة علـى أشـجار الق ـ      ب أفريقيا والمبادرة الإ   المحافظة على الموارد الطبيعية في غر     
  والشعاب المرجانية واستغلالها على نحو رشيد في منطقة الأمريكتين،

بالجهود التي تبذلها وكالات منظومـة الأمـم المتحـدة وبرامجهـا وصـناديقها              وإذ ترحب     
ــوجي البحــري، وبخاصــة الــشعاب المرجان    ــة التنــوع البيول ــة ومــا يتــصل بهــا مــن   في مجــال حماي ي

  إيكولوجية، نظم
بتقرير الأمين العام عن حماية الشعاب المرجانية من أجـل سـبل العـيش     وإذ تحيط علماً   

 المـؤرخ  ٦٥/١٥٠، الـذي طلبـت الجمعيـة العامـة منـه تقديمـه في قرارهـا        )١٨(والتنميـة المـستدامة  
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٠

   للتنميــة المــستدامة، المقــرر عقــده في     المقبــللمتحــدة مــؤتمر الأمــم ا هميــةأ بملِّسوإذ تــ  
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إلى ٢٠من في الفترة البرازيل، بريو دي جانيرو 

_________________ 
  )١٨(  A/66/298. 
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الدول، في إطار ولاياتها الوطنية، والمنظمات الدوليـة المختـصة، في إطـار             تحث    - ١  
 عمـل، باتخـاذ الخطـوات    يتوجب إنجازه من المهام المنوطة بكل منها، على أن تقوم، في ضوء ما  

العملية على المستويات كافة لحماية الشعاب المرجانية وما يتصل بهـا مـن نظـم إيكولوجيـة مـن            
أجل سبل العيش والتنمية المستدامة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية متـضافرة علـى كـل مـن                   

ل تـدابير التخفيـف     الصعد العالمي والإقليمي والمحلي لمواجهـة تحـديات تغـير المنـاخ، بـسبل تـشم               
يـنجم عنـه وعـن تحمـض المحيطـات مـن آثـار سـلبية تـضر                   من حدته والتكيف معه، ومعالجة مـا      

  بالشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية؛
 الـدول علـى وضـع واعتمـاد وتنفيـذ نهـج متكاملـة وشـاملة لإدارة                 تحث أيـضاً    - ٢  

جيـة خاضـعة لولايتـها، وتـشجع علـى التعـاون       الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولو      
 للقانون الدولي في مجـال حمايـة الـشعاب المرجانيـة وتعزيـز قـدرتها علـى المقاومـة،                الإقليمي وفقاً 

دعم تلك الجهـود في البلـدان الناميـة، بوسـائل       إلى  وتهيب، في هذا الصدد، بالشركاء في التنمية        
التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـا والدرايـة وفقـا لـشروط       منها توفير الموارد المالية وبنـاء القـدرات و   

متفـق عليهـا، وتبـادل المعلومـات العلميـة والتقنيـة والاجتماعيـة والاقتـصادية والقانونيـة المتـصلة           
رية لحمايــة شــعابها المرجانيــة  بالموضــوع لــتمكين البلــدان الناميــة مــن اتخــاذ الإجــراءات الــضرو   

  لاقتضاء؛يتصل بها من نظم إيكولوجية، حسب ا وما
 ذات الــصلة لحمايــة  ئلاوســالأو سبل الــالــدول علــى تحديــد    كــذلك تحــث  - ٣  

 ، وذلـك باعتبار ذلك أولوية ملحّة للتنمية المـستدامة الشعاب المرجانية في نطاق ولايتها الوطنية     
ــة أمــور  المــن أج ــ ــهالتــصدي لجمل ــرزق  والأمــن الغــذائي ، القــضاء علــى الفقــر  من  ، وســبل ال

 إعمالهــاع الــدول في هــذا الــصدد علــى  ، وتــشجِّةة علــى الــنظم الإيكولوجيــالمــستدامة والمحافظــ
  ؛استراتيجيات التنمية المستدامة الأوسع نطاقاًوإدماجها حسب مقتضى الحال في 

 الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيــة   فعانــعلـى الحاجــة إلى تحـسين فهـم الم   تـشدد    - ٤  
 تــدابير ينس وتحــوضــعمــن أجــل وذلــك  ،ةللــشعاب المرجانيــة والــنظم الإيكولوجيــة ذات الــصل

 وزيـادة قـدرات المجتمعـات الـساحلية         ،وتعزيـز قـدرتها علـى الـصمود       حماية الـشعاب المرجانيـة،      
  المحلية على التكيف مع التغيرات البيئية وتدهور حال الشعاب المرجانية؛

، حـسب الاقتـضاء،     ميـا قالعلـى   الـدول الأعـضاء وأصـحاب المـصلحة          تشجع  - ٥  
  ؛موضوع حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامةبمعالجة 

الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة،         العملية التحضيرية  ب لماًعيط  تح  - ٦  
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إلى ٢٠من في الفترة البرازيل، بالمقرر عقده في ريو دي جانيرو 
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  مشروع القرار الرابع    
  تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية    

  ،إن الجمعية العامة  
 بـــشأن ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١ المـــؤرخ ٦٤/١٩٧ إلى قرارهـــا إذ تـــشير  

  ولوجيا الزراعية لأغراض التنمية،تسخير التكن
ــضا     ــشير أي ــة   وإذ ت ــة والتنمي ــشأن البيئ ــو ب ــلان ري ــرن   )١(إلى إع ــال الق ، وجــدول أعم

، وإعـلان جوهانـسبرغ بـشأن       )٣(٢١برنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن              و )٢(٢١ الـ
خطـــة ”، وخطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة المـــستدامة  )٤(التنميـــة المـــستدامة
  ،)٥()“جوهانسبرغ للتنفيذ

  ،)٦(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تشير كذلك  
ــشير   ــا  إلىوإذ ت ــؤرخ ٦٥/١٧٨ قراره ــسمبر / كــانون الأول٢٠ الم ــشأن ٢٠١٠دي  ب

  لتنمية الزراعية والأمن الغذائي،ا
، وبخاصـــة  بالعمـــل الـــذي اضـــطلعت بـــه لجنـــة التنميـــة المـــستدامة مـــن قبـــلوإذ تنــوّه   

دورتيهـا الـسادسة عــشرة والـسابعة عـشرة، الــذي وجّـه الانتبـاه إلى التركيــز علـى موضــوع         في
  لزراعة،المسائل المتصلة با

 بالأعمـال الـتي تـضطلع بهـا فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى المعنيـة بأزمـة الأمـن                 وإذ تقر   
وعلــى وجــه التحديــد دعوتهــا إلى  ،٢٠٠٨الغــذائي العالميــة، الــتي أنــشأها الأمــين العــام في عــام 

في تطوير التكنولوجيا الزراعيـة فـضلا عـن نقـل واسـتخدام              ، حسب الاقتضاء،  دة الاستثمار زيا
 المـرأة   ولا سـيما   ،، بشروط متفق عليها، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين       ةتكنولوجيات القائم ال

_________________ 
 ،١٩٩٢يونيـــه / حزيـــران١٤‐٣تقريـــر مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالبيئـــة والتنميـــة، ريـــو دي جـــانيرو،    )١(  

ــ ، ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع    (القــرارات الــتي اتخــذها المــؤتمر الأول،  دالمجل
  .، المرفق الأول١ القرار

  .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٢(  
  .، المرفق١٩/٢-القرار دإ  )٣(  
/  أيلـول ٤ ‐أغـسطس  / آب٢٦تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المـستدامة، جوهانـسبرغ، جنـوب أفريقيـا،                )٤(  

ــبتمبر  ــع     (٢٠٠٢ســ ــم المبيــ ــدة، رقــ ــم المتحــ ــشورات الأمــ ــصويبA.03.II.A.1منــ ــصل الأول) والتــ / ، الفــ
  .المرفق ،١ القرار

 .، المرفق٢المرجع نفسه، القرار   )٥(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
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الريفيــة، وإذ تــشير إلى مــؤتمر القمــة العــالمي المعــني بــالأمن الغــذائي، الــذي دعــت منظمــة الأمــم 
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٨ إلى   ١٦المتحدة للأغذية والزراعة إلى عقـده في رومـا في الفتـرة مـن               

  التكنولوجيات الزراعية وتطبيقها،، وإذ تؤكد أهمية تعزيز تقدم ٢٠٠٩
ــشترك ب ــ  وإذ ترحّــب   ــان الم ــواردة في البي ــات ال ــالمي،    بالالتزام ــذائي الع ــن الغ شأن الأم
ــا، في   الــذي ــه / تمــوز١٠اعتُمــد في لاكــويلا، إيطالي ــة  )٧(٢٠٠٩يولي ــز علــى التنمي ، الــذي ركّ

  الزراعية المستدامة،
 الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهـداف الإنمائيـة           العام لاجتماع إلى ا  وإذ تشير   

وإذ تؤكــد ، )٨(، وإلى وثيقتــه الختاميــة٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢٢ إلى ٢٠للألفيــة المعقــود مــن  
م بمــا يمكــن أن يترتــب علــى جديــد التزامهــا بتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وإذ تــسلّ  مــن

اعية من أثر مفيد على تحقيق الكثير من تلك الأهداف، بما في ذلـك             الأخذ بالتكنولوجيات الزر  
القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتمكين المرأة وضمان الاسـتدامة البيئيـة، وإذ يظـل يـساورها        
القلق إزاء وتيرة التقدم المحرز حتى الآن في تحقيق تلك الأهداف، ولا سيما في أقل البلـدان نمـوا         

  وفي أفريقيا،
ببرنامج العمل من أجل أقل البلدان نموا الـذي اعتُمـد في مـؤتمر الأمـم                  تحيط علما  وإذ  

 إلى ٩، المعقــود في اســطنبول، تركيــا، في الفتــرة مــن )٩(المتحـدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا 
الوفـاء بالالتزامـات الـتي       م بـضرورة مواصـلة العمـل مـن أجـل          ، وإذ تـسلّ   ٢٠١١مـايو   /أيار ١٣

  ،)٩(رنامج العملقُطعت في ب
  ،بأهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيُعقد مستقبلا موإذ تسلّ  
ــة     وإذ تؤكــد   ــز التنمي ــدور الحاســم للمــرأة في القطــاع الزراعــي ومــساهمتها في تعزي  ال

الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي والقضاء علـى الفقـر في الريـف، وإذ تؤكـد                 
ــة أمــور، ســد الثغــرة بــين      أن  ــة يــستلزم، في جمل ــة الزراعي إحــراز تقــدم ملمــوس في مجــال التنمي

لوجيـات الزراعيـة ومـا يتـصل بهـا      لتكنوعلـى ا صول الجنسين وكفالة تكـافؤ فـرص المـرأة في الح ـ       
، فـضلا عـن التعلـيم والتـدريب          اللازمـة  خدمات ومـدخلات، وإلى جميـع المـوارد الإنتاجيـة          من

  صول إلى الأسواق والمشاركة فيها،ية والمالية والووالخدمات الاجتماع

_________________ 
  .www.ifad.org/events/g8متاح من الموقع   )٧(  
  .٦٥/١انظر القرار   )٨(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩تقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، اســطنبول، تركيــا،      )٩(  

  .، الفصل الثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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بدور المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل الذي يقومان به في تعزيز التقـدم             وإذ تقر     
في البلدان النامية، وفي التشجيع على استخدام التكنولوجيا الزراعية المستدامة وتـدريب صـغار              

  ،المزارعين، وخاصة المرأة الريفية
ــض   ــاوإذ ت ــدة إلى الابتكــار في  ع في اعتباره ــة   الحاجــة المتزاي ــداد بالأغذي   سلاســل الإم
ة من أجل التصدي للتحديات المطروحة لأسباب عدة منها تغير المناخ ونضوب المـوارد              يالزراع

ــة وشــحتها، والتحــضر والعولمــة، وإذ تعتــرف بــأن   ــة والتكنولوجيــات  البحــوالطبيعي ث الزراعي
ــة المــستدامة يمكــن   ــة  الزراعي ــسهم إســهاما كــبيرا في التنمي ــصادية   أن تُ ــة والاقت ــة والريفي الزراعي

  وتساعد على تخفيف حدة الآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي والتصحر،
ــس  ترحـــــب  - ١   ــن تـــ ــام عـــ ــر الأمـــــين العـــ ــة   بتقريـــ ــا الزراعيـــ خير التكنولوجيـــ
  ؛)١٠(التنمية لأغراض
حــدة المعنيــة وأصــحاب المــصلحة   الــدول الأعــضاء ومؤســسات الأمــم المت تحــث  -  ٢  

الآخرين على تعزيز الجهـود المبذولـة لتحـسين تطـوير التكنولوجيـات الزراعيـة المـستدامة المناسـبة                   
سـيما أقـل البلـدان       ونقلها ونشرها بشروط عادلة وشـفافة ومتفـق عليهـا، إلى البلـدان الناميـة، لا               

ــائي والإقليمــي، ودعــم الجهــو     ــصعيدين الثن ــى ال ــوا، وخاصــة عل ــشجيع   نم ــة مــن أجــل ت د الوطني
ــا     ــة، والنــهوض بــالبحوث في مجــال التكنولوجي ــة والتكنولوجيــات الزراعيــة المحلي اســتخدام الدراي
الزراعيــة، وإتاحــة فــرص الحــصول علــى المعــارف والمعلومــات عــن طريــق اســتراتيجيات مناســبة   

يـف مـن زيـادة      لتوفير الاتصالات مـن أجـل التنميـة، وتمكـين النـساء، والرجـال والـشباب، في الر                 
  الإنتاجية الزراعية المستدامة، والحد من فواقد ما بعد الحصاد، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي؛

 الجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة الراميــة إلى تعزيــز قــدرة البلــدان  تــشجع  - ٣  
 والجـودة   النامية، ولا سـيما صـغار المـزارعين، وخاصـة المـرأة الريفيـة مـن أجـل تعزيـز الإنتاجيـة                     

ع الممارسات المستدامة في الأنشطة الزراعيـة قبـل الحـصاد           يالتغذوية للمحاصيل الغذائية، وتشج   
وبعــد الحــصاد وتعزيــز الأمــن الغــذائي والــبرامج والــسياسات ذات الــصلة بالتغذيــة الــتي تراعــي  

  ياجات الخاصة للنساء والشباب؛الاحت
ة المعنيـة وأصـحاب المـصلحة        بالدول الأعـضاء ومنظمـات الأمـم المتحـد         تهيب  - ٤  

الآخرين تعميم مراعاة الاعتبارات الجنـسانية في الـسياسات والمـشاريع الزراعيـة والتركيـز علـى                 
سد الفجوة بين الجنـسين لتحقيـق تكـافؤ فـرص حـصول المـرأة علـى التكنولوجيـات الـتي تـوفر                       

ــة في مجــال ا   ــة، والمعــدات، العمــل، والمعلومــات والدراي ــا الزراعي ــذلك   لتكنولوجي ــا يتــصل ب وم
_________________ 

  )١٠(  A/66/304.  
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محافل صنع القرار لـضمان مراعـاة الـبرامج والـسياسات المتعلقـة         ووصولها إلى    موارد زراعية  من
  بالزراعة والأمن الغذائي والتغذوي للاحتياجات المحددة للنساء والشباب؛

 أهمية دعم وتعزيـز البحـوث في مجـال تحـسين وتنويـع أصـناف المحاصـيل                  تؤكد  - ٥  
الزراعـة  ن دعم إنشاء النظم الزراعية وممارسات الإدارة المـستدامة، مثـل            ونظم البذور، فضلا ع   

عل الزراعة أكثر قدرة على التكيـف، وخاصـة         لجة المتكاملة للآفات،    الحافِظة للموارد والمكافح  
جعل المحاصـيل والحيوانـات الـتي تُـربى في المـزارع، بمـا في ذلـك الماشـية، أكثـر تحمـلا للأمـراض                         

 البيئــي، بمــا في ذلــك الجفــاف وتغــير المنــاخ، علــى نحــو يتــسق مــع الأنظمــة والآفــات والإجهــاد 
  الصلة؛الوطنية والاتفاقات الدولية ذات 

 أهميــة اســتخدام المــوارد المائيــة وإدارتهــا بــصورة مــستدامة لزيــادة  تؤكــد أيــضا  - ٦  
 الـري   مرافـق  الإنتاجية الزراعية وكفالتـها، وتـدعو إلى بـذل المزيـد مـن الجهـود لتطـوير وتعزيـز                  

  وتكنولوجيا الاقتصاد في استهلاك المياه؛
 الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة على إقامـة   تشجع  - ٧  

شراكات لـدعم الخـدمات الماليـة وخـدمات الـسوق، بمـا في ذلـك الخـدمات المتعلقـة بالتـدريب            
ب المـصلحة إلى بـذل المزيـد        وبناء القدرات والهياكل الأساسية والإرشاد، وتـدعو جميـع أصـحا          

مــن الجهــود لإشــراك صــغار المــزارعين، وخاصــة المــرأة الريفيــة، في التخطــيط واتخــاذ القــرارات   
  بشأن إتاحة التكنولوجيات والممارسات الزراعية المستدامة المناسبة بأسعار في متناولهم؛

جــزأ  اعيــة المــستدامة جــزءا لا يت   بالــدول الأعــضاء جعــل التنميــة الزر   تهيــب  - ٨  
سياســاتها واســتراتيجياتها الوطنيــة، وتلاحــظ الأثــر الإيجــابي الــذي يمكــن أن يؤديــه في هــذا    مــن

الصدد التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثـي، وتحـث               
  التكنولوجيـا والبحــث والتطــوير الهيئـات المعنيــة في منظومـة الأمــم المتحــدة علـى إدراج عناصــر   

ــة، مــع التركيــز علــى       في ــة للألفي ــة إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائي مجــال الزراعــة في الجهــود الرامي
البحــث والتطــوير في مجــال تكنولوجيــا تُــوفَر بأســعار معقولــة ومعمــرة ومــستدامة يــسهل علــى   

  صغار المزارعين، وخاصة المرأة الريفية، استخدامها ويمكن توزيعها عليهم؛
الأمــم المتحــدة المعنيــة، بمــا فيهــا منظمــة الأمــم المتحــدة   إلى مؤســسات تطلــب  - ٩  

للأغذية والزراعة والصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، تـشجيع ودعـم وتيـسير تبـادل الخـبرات                   
فيما بين الدول الأعضاء بشأن سُبل زيادة استخدام ممارسات مثل الزراعة والإدارة المـستدامة،              

 الإيجـابي  التـأثير   ذات زراعيـة التكنولوجيـات   الدة اسـتخدام    مثل الزراعة الحافِظـة للمـوارد، وزيـا       
ــا تخــزين ونقــل المحاصــيل بعــد حــصادها،       علــى كامــل سلــسلة القيمــة، بمــا في ذلــك تكنولوجي

  ظروف بيئية صعبة؛ وخاصة في
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ث الزراعيـــة ونقـــل  ال للتكنولوجيـــا الزراعيـــة والبحـــو   الـــدور الفعّـ ــتؤكـــد  - ١٠  
ادل المعلومــات والممارســات في تعزيــز التنميــة المــستدامة التكنولوجيــا بــشروط متفــق عليهــا وتبــ

تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب، بالتالي، بالدول الأعـضاء دعـم البحـث والتطـوير                وفي
في مجال الزراعة المستدامة وتشجع الهيئات الدوليـة المعنيـة علـى القيـام بـذلك، وتـدعو، في هـذا               

لنظــام البحــوث الزراعيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك الفريــق       الــصدد، إلى مواصــلة تقــديم الــدعم    
  الدولية المعنية الأخرى؛والمبادرات الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية والمنظمات 

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين                تطلب  - ١١  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  امسمشروع القرار الخ    
   السياحة المستدامة والتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى     
  ،إن الجمعية العامة      

   إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتصلة بهذه المسألة، تشيرإذ  
 / الأول تـشرين  ١٠إلى إعـلان مـانيلا بـشأن الـسياحة العالميـة المـؤرخ              أيـضا    وإذ تشير   
 المـؤرخين  )٣(٢١ وجدول أعمـال القـرن       )٢(لبيئة والتنمية وإعلان ريو بشأن ا    )١(١٩٨٠أكتوبر  

ــران ١٤ ــه /حزيـ ــسياحة      ١٩٩٢يونيـ ــلال الـ ــن خـ ــسلام مـ ــق الـ ــشأن تحقيـ ــان بـ ــلان عمـ   وإعـ
 )٥(المـستدامة  وإعـلان جوهانـسبرغ بـشأن التنميـة        )٤(٢٠٠٠نـوفمبر   / الثـاني  تـشرين  ١١ المؤرخ

 )٦()‘‘خطـة جوهانـسبرغ للتنفيـذ     ’’ (مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة         نتـائج   وخطة تنفيذ   
ــادوس  ــصغيرة       )٧(وإعــلان برب ــة ال ــدول الجزري ــستدامة لل ــة الم ــن أجــل التنمي ــامج العمــل م  وبرن

   واســتراتيجية موريــشيوس لمواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن )٩(وإعــلان موريــشيوس )٨(الناميــة
  

_________________ 
  )١(  A/36/236المرفق، التذييل الأول ،.  
 المجلـد الأول،    ،١٩٩٢يونيـه   /حزيران ١٤‐٣تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،             )٢(  

ــذها المـــؤتمر  ــرارات الـــتي اتخـ ــدة، رقـــم المبيـــع   (القـ ــرار ) والتـــصويبA.93.I.8منـــشورات الأمـــم المتحـ ، ١، القـ
  .الأول المرفق

  .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٣(  
  )٤(  A/55/640المرفق ،.  
 ‐أغــــسطس /آب ٢٦تقريــــر مــــؤتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة المــــستدامة، جوهانــــسبرغ، جنــــوب أفريقيــــا،     )٥(  

ــول ٤ ــع    ( ٢٠٠٢ســبتمبر /أيل ــم المبي ــم المتحــدة، رق ــشورات الأم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل الأول، ) والت ، الف
  .، المرفق١ القرار

 .، المرفق٢المرجع نفسه، القرار   )٦(  
يـــر المـــؤتمر العـــالمي المعـــني بالتنميـــة المـــستدامة للـــدول الجزريـــة الـــصغيرة الناميـــة، بريـــدجتاون، بربـــادوس،    تقر  )٧(  

، الفـصل   ) والتصويبان A.94.I.18منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع       (١٩٩٤مايو  /أيار ٦ ‐أبريل  /نيسان ٢٥
  .، المرفق الأول١الأول، القرار 

 .رجع نفسه، المرفق الثانيالم  )٨(  
تقرير الاجتمـاع الـدولي لاسـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة المـستدامة للـدول الجزريـة الـصغيرة                             )٩(  

منشورات الأمم المتحـدة، رقـم المبيـع         (٢٠٠٥يناير  / الثاني كانون ١٤‐١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس،     
A.05.II.A.4ل، المرفق الأو١، الفصل الأول، القرار ) والتصويب.  
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 وبرنـامج عمـل     )١١(وكـسل  بر وإعلان )١٠(أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية      
  ،)١٢(لصالح أقل البلدان نموا ٢٠١٠-٢٠٠١العقد 

 إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة             وإذ تشير كذلك    
  ،)١٣( للألفيةالمعني بالأهداف الإنمائية

اء عد ودور مهمين بوصـفها أداة إيجابيـة مـن أدوات القـض            بما للسياحة من بُ   وإذ تسلم     
 سـيما  لاالتنميـة المـستدامة، و  وبمساهمتها في تحقيق على الفقر وحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة  

  بلدان النامية، في ال
ــة مــراكش المتعلقــة بأنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج المــستدامة،    وإذ ترحــب    بجهــود عملي

اف الشراكة العالميـة المعنيـة      وإنجازات فرقة العمل الدولية المعنية بتنمية السياحة المستدامة، وأهد        
   كخلف دائم لفرقة العمل،٢٠١١بالسياحة المستدامة التي أطلقت في 

 المعنيـة بالـسياحة المـستدامة، والـتي     ل بالوثيقة الختامية لحلقة العمل الأو   وإذ تحيط علما    
 في اجتمـاع تم تنظيمـه    ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٤اعتمدها مجلس أمريكا الوسطى للسياحة في       

لأمـم المتحـدة المعـني    تعاون مع منظمة السياحة العالميـة في رواتـان بهنـدوراس في إطـار مـؤتمر ا               بال
ــة المـ ــ ــانيرو، ا  بالتنميـ ــو دي جـ ــيعقد في ريـ ــذي سـ ــن   ستدامة الـ ــرة مـ ــل، في الفتـ  إلى ٢٠لبرازيـ

  ،٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٢
 ســنة ٢٠١٢ بــالإعلان المــشترك، وخطــة العمــل وإعــلان عــام  وإذ تحــيط علمــا أيــضا  

لسياحة المستدامة في أمريكا الوسطى، واللذين اعتمدهما الاجتماع الـسابع والثلاثـون لرؤسـاء              ل
دول وحكومــات منظومــة التكامــل بــين دول أمريكــا الوســطى، المنعقــد في ســان ســلفادور في  

، وإعلان مجلس أمريكـا الوسـطى للـسياحة، الـذي اعتمـده في اجتماعـه                ٢٠١١يوليه  /تموز ٢٢
  ،٢٠١١يوليه / تموز٧المنعقد في نمواناكاستي في كوستاريكا بتاريخ الثاني والثمانين 

 علــى أن الــسياحة المــستدامة في أمريكــا الوســطى تعتــبر ركيــزة للتكامــل        وإذ تــشدد  
، نظرا لمساهمتها الكبيرة من حيث فـرص العمـل   والاقتصاديةالإقليمي ومحركا للتنمية الاجتماعية   

  للألفية، وبالتالي مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائيةوالدخل والاستثمار والعملة الصعبة، 

_________________ 
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )١٠(  
ــا،          )١١(   ــوا، اســطنبول، تركي ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــؤتمر الأم ــر م ــار١٣‐٩تقري ــايو / أي  ٢٠١١م

  .، الفصل الأول) II.A.I.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع(
  .المرجع نفسه، الفصل الثاني  )١٢(  
 . ٦٥/١انظر القرار   )١٣(  
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ــدعو  - ١   ــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة، وغيرهــا مــن أصــحاب المــصلحة،     ت  ال
ــدان أمريكــا       ــشطة المــضطلع بهــا في بل ــدعم للأن ــة إلى مواصــلة تقــديم ال ــسياحة العالمي ومنظمــة ال

ا في ذلك في سياق التأهـب للطـوارئ   الوسطى للترويج للسياحة مسؤولة مستدامة في المنطقة، بم   
والاستجابة للكوارث الطبيعية، فضلا عن بناء القدرات لتحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا            

عـن الـسياحة     دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفيـة، مـن خـلال توسـيع نطـاق المنـافع المتأتيـة                  
  وتهميشا؛ كانية الأكثر ضعفاليشمل جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الفئات الس

 بعمــل حكومــات أمريكــا الوســطى في تنفيــذ الــبرامج الموجــودة    تحــيط علمــا  - ٢  
المصممة لإطلاق السياحة المستدامة والتـرويج لهـا في مختلـف أنحـاء المنطقـة، بالتنـسيق مـع هيئـة                     

تحــدة أمريكــا الوســطى للبيئــة والتنميــة، وترحــب بمــساهمة هــذه الحكومــات في مــؤتمر الأمــم الم  
  للتنمية المستدامة، في هذا الصدد؛

 بلدان أمريكا الوسـطى، مـن خـلال مجلـس أمريكـا الوسـطى للـسياحة                 تشجع  - ٣  
وأمانــة أمريكــا الوســطى للــسياحة، علــى مواصــلة دعــم الــسياحة المــستدامة بــسياسات ترعــى     

عـي والثقـافي،   طبيالـسياحة المواتيـة الـشاملة للجميـع، وتعـزز الهويـة الإقليميـة، وتحمـي التـراث ال         
يكولوجية والتنـوع البيولـوجي فيهـا، وتـشير إلى أن المبـادرات الحاليـة، مـن           وخصوصا النظم الإ  

قبيل الشراكة العالمية المعنية بالسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات الدولية، يمكنـها أن تـوفر               
  الدعم المباشر والمركّز للحكومات عملا على تحقيق هذا الهدف؛

ا مـن خـلال   سـيم   بالحاجـة إلى التـرويج لتنميـة الـسياحة المـستدامة، ولا     لمتـس   - ٤  
استهلاك منتجات السياحة المستدامة وخدماتها، وإلى تعزيز تنميـة الـسياحة البيئيـة، مـع مراعـاة                 

 سـنة للـسياحة المـستدامة في أمريكـا الوسـطى، مـع العمـل في الوقـت نفـسه                     ٢٠١٢إعلان عام   
لــسلامة البيئيــة لمجتمعــات الــشعوب الأصــلية والمجتمعــات المحليــة،   علــى الحفــاظ علــى الثقافــة وا 

وتعزيز حماية المناطق الحساسة بيئيا والتراث الطبيعي، والترويج لتنمية السياحة المـستدامة وبنـاء              
ــصغيرة         ــال ال ــة ومؤســسات الأعم ــة والمحلي ــات الريفي ــز المجتمع ــساهمة في تعزي ــة الم ــدرات بغي الق

 الحاجـة إلى معالجـة تحـديات منـها تحـديات تغـير المنـاخ والحاجـة إلى         والمتوسطة، على أن تراعى 
  وقف إضاعة التنوع البيولوجي؛

 والـستين   منـة  إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثا            تطلب  - ٥  
احة تقريرا عن التطورات المتصلة بتنفيذ هذا القرار، مع مراعاة التقارير التي تعدها منظمـة الـسي               

  .العالمية في هذا الميدان
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	تقرير الأمين العام عن التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي ‏لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية وتنميتها الاقتصادية (A/66/337)
	رسالة مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل ‏الدائم لناميبيا لدى الأمم المتحدة (A/66/87)
	رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من ‏الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة (A/66/388)
	رسالة مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من ‏الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة (A/66/391)
	رسالة مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من ‏الممثل الدائم لليتوانيا لدى الأمم المتحدة (A/C.2/66/6)
	البند 19 (أ)
	تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

	تقرير الأمين العام عن تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي ‏للتنمية المستدامة (A/66/287)
	تقرير الأمين العام عن تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية (A/66/304)
	رسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثلين الدائمين ‏لأنتيغوا وبربودا وجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة (A/C.2/66/2)
	البند 19 (ب)
	متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية

	تقرير الأمين العام عن استعراض الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة للدول ‏الجزرية الصغيرة النامية (A/66/218)
	تقرير الأمين العام عن توصيات محددة لتعزيز تنفيذ برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية ‏المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية واستراتيجية موريشيوس ‏لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية ‏الصغيرة النامية (A/66/278)
	البند 19 (ج)
	الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

	تقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية‎ ‎للحد من الكوارث (A/66/301)
	البنود 19 (د) و (هـ) و (و)
	حماية المناخ العالمي لمنفعة الأجيال البشرية الحالية والمقبلة 
	تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا 
	اتفاقية التنوع البيولوجي

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها‏ التقارير التي قدمتها أمانات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم ‏المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في ‏أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي (A/66/291)
	البند 19 (ز)
	تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته السادسة والعشرين

	تقرير مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي عن ‏أعمال دورته السادسة والعشرين (A/66/25)
	رسالة مؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 موجهة من رئيس مجلس إدارة ‏برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى رئيس الجمعية العامة (A/C.2/66/5)
	البند 19 (ح)
	الانسجام مع الطبيعة

	تقرير الأمين العام عن الانسجام مع الطبيعة (A/66/302)
	البند 19 (ط)
	التنمية المستدامة للجبال

	تقرير الأمين العام عن التنمية المستدامة للجبال (A/66/294)
	البند 19 (ي)
	تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

	تقرير الأمين العام عن تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (A/66/306)
	4 - في الجلسة 28، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى ببيان استهلالي كل من وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (في إطار البند 19 والبنود الفرعية (أ) و (ب) و (ح) (ط) و (ي))؛ والأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (في إطار البند الفرعي 19 (د)) (عن طريق التخاطب بالفيديو)؛ والأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (في إطار البند الفرعي 19 (هـ)) (عن طريق التخاطب بالفيديو أيضا)؛ والأمين العام المساعد لشؤون الحد من أخطار الكوارث والممثل الخاص للأمين العام المعني بتنفيذ إطار عمل هيوغو (في إطار البند الفرعي 19 (ج))؛ ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيويورك (في إطار البند 19 والبند الفرعي (ز))؛ ونائب مدير البرنامج المساعد ونائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (في إطار البند 19) (انظر A/C.2/66/SR.28).
	5 - وفي الجلسة نفسها، كانت هناك جلسة حوار أبدى فيها ممثلو جمهورية تنزانيا المتحدة وكازاخستان وغانا تعليقاتهم وطرحوا أسئلتهم (انظر (A/C.2/66/SR.28.
	6 - وفي الجلسة 30 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى الأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ببيان استهلالي (في إطار البند الفرعي 19 (و)) (انظر A/C.2/66/SR.30).
	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروع القرار A/C.2/66/L.25 و Rev.1
	7 - في الجلسة 34، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الأرجنتين، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار بعنوان ”البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية“ (A/C.2/66/L.25)، في ما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها 61/194 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/188 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/211 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، المتعلقة بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية،
	”وإذ تعيد تأكيد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وبخاصة المبدأ 7 من إعلان المؤتمر الذي طُلب فيه إلى الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار،
	”وإذ تشدد على ضرورة حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وفقا للقانون الدولي،
	”وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992، وبخاصة المبدأ 16 منه الذي نص على أن يتحمل الملوث، من حيث المبدأ، تكلفة التلوث، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21،
	”وإذ تلاحظ ببالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز/يوليه 2006 بتدمير خزانات النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، مما تسبب ببقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وامتدت إلى الساحل السوري، وأعاقت جهود تحقيق التنمية المستدامة، على نحو ما سبق للجمعية العامة أن سلطت الضوء عليه في القرارات 61/194 و 62/188 و 63/211 و 64/195 و 65/147،
	”وإذ تلاحظ أن الأمين العام أعرب عن قلقه الشديد إزاء عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية مطلقا بمسؤولياتها في ما يتعلق بجبر الأضرار والتعويض عما لحق بحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جرّاء التسرب النفطي،
	”وإذ ترحب بالبيان الذي أدلى به الأمين العام والذي أعلن فيه أن الطلب من الحكومة الإسرائيلية بأن تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان والبلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئيا، ما زال يتعين تنفيذه، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 65/147،
	”وإذ تدرك أن الأمين العام خلص إلى أن هذا التسرب النفطي غير مغطى بأي من الصناديق الدولية الخاصة بالتعويضات في حالات التسرب النفطي، وإلى أنه بالتالي يستحق اهتماما خاصا، وإذ تقر بأنه يتعين مواصلة بحث خيار تأمين دفع التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية،
	”وإذ ترحب بخلوص الأمين العام بأن تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في التعامل مع مطالبات التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو والاحتلال غير المشروعين للكويت من قبل العراق قد تكون ذات قيمة ما لجهة تعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، وفي قياس واحتساب حجم الضرر الحاصل وفي تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد،
	”وإذ تلاحظ مرة أخرى مع التقدير المساعدة المقدمة من البلدان المانحة والمنظمات الدولية من أجل عمليات التنظيف والتعجيل بإنعاش لبنان وإعادة إعماره من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك اجتماع أثينا التنسيقي بشأن التصدي لحادثة التلوث البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في 17 آب/أغسطس 2006 فضلا عن مؤتمر ستوكهولم للإنعاش المبكر للبنان الذي عقد في 31 آب/أغسطس 2006،
	”وإذ تقر بأن الأمين العام رحب بموافقة صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لمعالجة أضرار التسرب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار آليته القائمة، وإذ تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم أي تبرعات للصندوق الاستئماني حتى تاريخه،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 65/147 المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية؛
	”2 - تكرر، للسنة السادسة على التوالي، الإعراب عن عميق قلقها إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء، بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان؛
	”3 - ترى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا جزئيا في الشواطئ السورية، وأنها خلّفت بالتالي آثارا شديدة على سبل كسب العيش والاقتصاد في لبنان بسبب آثارها السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة والصحة البشرية في البلد؛
	”4 - تعيد تأكيد طلبها إلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئيا، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام بأن القلق لا يزال شديداً إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة بشأن تكاليف الإصلاح والتعويض لحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية المتضررين بالتسرب النفطي؛
	”5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث خيار تأمين التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية؛
	”6 - تطلب أيضا من الأمين العام الوقوف على مدى قيمة تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لجهة تعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، في قياس واحتساب حجم الضرر الحاصل وفي تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد؛
	”7 - تكرر تأكيد تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية ولجهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في بدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها، وتشجع الدول الأعضاء والكيانات المذكورة أعلاه على أن تواصل تقديم دعمها المالي والتقني إلى الحكومة اللبنانية من أجل إتمام عمليات التنظيف والتأهيل، بهدف المحافظة على النظام الإيكولوجي في لبنان وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط؛
	”8 - ترحب بالاتفاق مع صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار التسرب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، القائم على التبرعات، من أجل مد الدول التي تأثرت تأثرا سلبيا مباشرا بالمساعدة والدعم في مجال الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا، بدءا بالتنظيف ووصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية لهذه الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير خزانات النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء؛
	”9 - تنوّه بأن الأمين العام حث في تقريره الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة دعمها للبنان في هذه المسألة، وبخاصة في ما يتعلق بأعمال إعادة التأهيل المضطلع بها على الساحل اللبناني وبجهود الإنعاش الأوسع نطاقا، كما تنوّه بدعوته إلى وجوب تكثيف هذا الجهد الدولي، لأن لبنان ما زال عاكفاً على معالجة النفايات ورصد الانتعاش، وتكرر دعوتها الدول وأوساط الجهات المانحة الدولية إلى تقديم تبرعات مالية للصندوق الاستئماني، وتطلب في هذا الصدد من الأمين العام حشد المساعدة التقنية والمالية على الصعيد الدولي بما يضمن توافر موارد كافية ومناسبة للصندوق الاستئماني؛
	”10 - تقــر بتعدد أبعاد الأثر السلبي للبقعة النفطية، وتطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون التنمية المستدامة“.
	8 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 35، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية“ (A/C.2/66/L.25/Rev.1)، مقدم من الأرجنتين باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.
	9 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	10 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.25/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 158 صوتا مقابل 7 أصوات، ومع امتناع 3 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الأول). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	أستراليا، إسرائيل، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	بنما، كولومبيا، الكونغو.
	11 - وقبل التصويت، أدلى ممثلا إسرائيل والجمهورية العربية السورية ببيانين عللا فيهما تصويتهما؛ وبعد التصويت، أدلى ممثل العراق ببيان علل فيه تصويته (انظر A/C.2/66/SR.35).
	باء - مشروع القرار A/C.2/66/L.35 
	12 - في الجلسة 34، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كازاخستان، باسم الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، طاجيكستان، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، فييت نام، قبرص، كرواتيا، كندا، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، التي انضمت إليها أرمينيا وإسبانيا وألبانيا وبنن والجزائر وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والعراق والفلبين ولاتفيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والهند وهولندا، مشروع قرار بعنوان ”التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة ‏سيميبالاتينسك في كازاخستان وتنميتها الاقتصادية“ (A/C.2/66/L.35). وفي وقت لاحق انضمت إندونيسيا وأوزبكستان والبوسنة والهرسك وتايلند والجبل الأسود والجمهورية العربية السورية وصربيا وغينيا وقيرغيزستان والمكسيك وملديف ومنغوليا إلى مقدمي مشروع القرار.
	13 - وفي الجلسة 35، المعقود في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	14 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.35 (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الثاني).
	جيم - مشروع القرار A/C.2/66/L.38 و Rev.1
	15 - في الجلسة 34، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بابوا غينيا الجديدة، باسم أستراليا، بالاو، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، ‏الرأس الأخضر، ساموا، سري لانكا، فانواتو، فيجي، كوستاريكا، كيريباتي، مدغشقر، ‏ملديف، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيوزيلندا، هندوراس، مشروع قرار بعنوان ”حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة“ (A/C.2/66/L.38)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ) وإعلان موريشيوس واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية وإعلان الأمم المتحدة للألفية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ ،
	”وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي توفر الإطار القانوني العام للأنشطة المضطلع بها في المحيطات، وإذ تشدد على طابعها الجوهري، وإذ تعي أن مشاكل حيز المحيطات وثيقة الترابط ولا بد من النظر فيها ككل باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات والقطاعات،
	”وإذ تشير إلى اتفاقية التنوع البيولوجي باعتبارها أداة مهمة في حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله استغلالا مستداما،
	”وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقيات والمنظمات المعنية بالتنوع البيولوجي، بما فيها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وبخاصة بوصفها موئلا للطيور المائية واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا،
	”وإذ تسلم بدور التشريعات الوطنية في سياق حماية الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية في إطار الولايات الوطنية،
	”وإذ تشير إلى قراراتها السنوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار وبمصائد الأسماك المستدامة، بما في ذلك القرار 61/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقرارها 64/73 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة وقرارها 64/236 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي قررت فيه تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقرارها 63/214 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 المعنون ”نحو التنمية المستدامة للبحر الكاريبي لصالح الأجيال الحالية والمقبلة“، وقرارها 64/203 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي وإلى غيرها من القرارات ذات الصلة،
	”وإذ تنوه بإعلان مانادو المتعلق بالمحيطات الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالمحيطات في 14 أيار/مايو 2009 وبالتزام جاكرتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لعام 1995،
	”وإذ تنوه أيضا بالعمل الذي تضطلع به أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وبخاصة بشأن الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية، ونتائج الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الذي عقد في ناغويا، اليابان، من 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بما في ذلك ما يتصل منها باستكمال الخطة الاستراتيجية لفترة ما بعد عام 2010 وبتنقيحها، 
	”وإذ تنوه كذلك بطلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه العاشر إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية القيام، رهنا بتوافر الموارد المالية، بإعداد تقرير عن التقدم المحرز في تنفيـــذ خطـــة العمل الخاصـــة بمسألة ابيضاض المرجــان التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في مقرره 7/5،
	”وإذ تسلم بأن الملايين من سكان العالم يعتمدون على سلامة الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة باعتبارها مصدرا رئيسيا للغذاء والدخل وعنصرا يعزز البعدين الجمالي والثقافي للمجتمعات المحلية ويوفر أيضا الحماية من العواصف وموجات تسونامي وتحات الشواطئ،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الأثر الضار لتغير المناخ وتحمض المحيطات على سلامة وبقاء الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية في جميع أنحاء العالم، بوسائل منها ارتفاع مستوى سطح البحر وازدياد حدة ابيضاض المرجان وكثرة حدوثه وارتفاع درجة حرارة سطح البحر وزيادة شدة العواصف، إلى جانب الآثار السلبية للصرف السطحي للنفايات والإفراط في الصيد والممارسات الضارة في مجال صيد الأسماك والأنواع الغريبة الدخيلة واستخراج المرجان،
	”وإذ تلاحظ مع القلق أن تدهور حال الشعاب المرجانية سيؤدي على الأرجح إلى فقدان مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة لا سيما بالنسبة إلى الدول المعرضة بدرجة عالية لفقدان شعابها المرجانية والتي تمتلك قدرات تكيُّف متواضعة،
	”وإذ تؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تمثل المنتدى الحكومي الدولي الأساسي للتفاوض بشأن التدابير العالمية المتخذة لمواجهة تغير المناخ، وإذ تهيب بالدول اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمواجهة تغير المناخ وفقا للمبادئ التي تحددها الاتفاقية، بما في ذلك مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة التي تضطلع بها وقدرات كل منها على حدة،
	”وإذ تقر بأن مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في العديد من البلدان لها علاقة مميزة بالبيئات البحرية والساحلية، بما فيها الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية، وبأنها تمسك بزمام تدبير شؤونها في بعض الحالات، وفقا للتشريعات الوطنية، وبأنها تضطلع بدور مهم في حماية تلك المرجانيات وما يتصل بها من نظم إيكولوجية وتدبير شؤونها والمحافظة عليها،
	”وإذ تقر أيضا بالدور الريادي المضطلع به في إدارة النظم الإيكولوجية البحرية المدارية في إطار المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية، وهي شراكة قائمة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية،
	”وإذ تسلم بأن العديد من التهديدات المحيقة بالشعاب المرجانية هي بطابعها عابرة للحدود، وإذ ترحب في هذا الصدد بالمبادرات الإقليمية، بما في ذلك مبادرة المثلث المرجاني المتعلقة بالشعاب المرجانية ومصائد الأسماك والأمن الغذائي وتحدي ميكرونيزيا والتحدي الكاريبي وإطار عمل المناظر الطبيعية في المحيط الهادئ ومشروع المناظر البحرية للمناطق الاستوائية الشرقية وشراكة غرب المحيط الهندي وتحدي المحافظة على الموارد الطبيعية في غرب أفريقيا والمبادرة الإقليمية للمحافظة على أشجار المنغروف والشعاب المرجانية واستغلالها على نحو رشيد في منطقة الأمريكتين،
	”وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري، وبخاصة الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية،
	”وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة، الذي طلبت الجمعية العامة منه تقديمه في قرارها 65/150 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	”وإذ تشير إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المقرر عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2012، يمكن أن يشكل فرصة لتوفير الالتزام السياسي عن طريق استحداث تدابير وإجراءات ملموسة متصلة بالمحيطات والشعاب المرجانية،
	”1 - تحث الدول، في إطار ولاياتها الوطنية، والمنظمات الدولية المختصة، في إطار المهام المنوطة بكل منها، على أن تقوم، في ضوء ما يتوجب إنجازه من عمل، باتخاذ الخطوات العملية على المستويات كافة لحماية الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية متضافرة على كل من الصعد العالمي والإقليمي والمحلي لمواجهة تحديات تغير المناخ، بسبل تشمل تدابير التخفيف من حدته والتكيف معه، ومعالجة ما ينجم عنه وعن تحمض المحيطات من آثار سلبية تضر بالشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية؛
	”2 - تحث أيضا الدول على وضع واعتماد وتنفيذ نهج متكاملة وشاملة لإدارة الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية خاضعة لولايتها، وتشجع على التعاون الإقليمي وفقا للقانون الدولي في مجال حماية الشعاب المرجانية وتعزيز قدرتها على المقاومة، وتهيب، في هذا الصدد، بالشركاء في التنمية دعم تلك الجهود في البلدان النامية، بوسائل منها توفير الموارد المالية وبناء القدرات والتكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية وفقا لشروط متفق عليها، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المتصلة بالموضوع لتمكين البلدان النامية من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية شعابها المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية، حسب الاقتضاء؛
	”3 - تحث كذلك الدول على تحديد سبل الإدارة البحرية والساحلية، بما في ذلك إدارة الشعاب المرجانية، باعتبار ذلك أولوية ملحّة للتنمية المستدامة، وكفالة منح إدارة الشعاب المرجانية الأولوية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش المستدامة والحفظ،
	”4 - تشير إلى الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 والفصل الرابع من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ والفقرة 53 من قرار الجمعية العامة 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، ولا سيما إلى الالتزام بتشكيل شبكاتٍ تمثيلية ومناطقية للإدارة البحرية بحلول عام 2012، وتحث في هذا الصدد الدول على تحديد الشعاب المرجانية والنظم البيئية البحرية الهامة الأخرى المتصلة بها وعلى تنفيذ ودمج أدوات الإدارة المناطقية في استراتيجيات للتنمية المستدامة الأوسع نطاقا؛
	”5 - تشجع على جمع البيانات وإجراء البحوث العلمية على كل المستويات ذات الصلة بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المتصلة بها من أجل وضع وتحسين تدابير حماية الشعاب المرجانية، وتعزيز قدرتها على الصمود، وزيادة قدرات المجتمعات الساحلية المحلية على التكيف مع التغيرات البيئية وتدهور حال الشعاب المرجانية؛
	”6 - تشجع الدول على العمل على نحو بنّاء بهدف القيام، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 بتحديد تدابير ملموسة لتنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا والالتزامات المتصلة بالإدارة المستدامة للبيئة البحرية، بما في ذلك حماية الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المتصلة بها، وعلى النظر، في هذا الصدد، في التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة“.
	16 - وفي الجلسة 36، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة“ (A/C.2/66/L.38/Rev.1)، مقدم من أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الرأس الأخضر، ساموا، سري ‏لانكا، فانواتو، الفلبين، فيجي، كوستاريكا، كيريباتي، مدغشقر، ملديف، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - ‏الموحدة)، ناورو، نيوزيلندا، هندوراس. وانضمّت إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، تايلند، توفالو، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غرينادا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، فييت نام، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، واليونان لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار المنقح.
	17 - وفي الجلسة نفسها، وباقتراح من الرئيس، وافقت اللجنة على عدم تطبيق المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة وشرعت في البت في مشروع القرار المنقح.
	18 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	19 - وفي الجلسة 36 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.38/Rev.1 (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الثالث).
	20 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل تركيا ببيان (انظر A/C.2/66/SR.36).
	دال - مشروع القرار A/C.2/66/L.41 و Rev.1
	21 - في الجلسة 34، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل إسرائيل، باسم إثيوبيا، وأرمينيا، وأورغواي، وأوغندا، وبالاو، والبرازيل، وبنما، ‏وجامايكا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، ورواندا، وسانت لوسيا، ‏وشيلي، وغانا، وغواتيمالا، وكازاخستان، والكاميرون، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ‏وكينيا، وليبريا، والمكسيك، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وناميبيا، وناورو، والنرويج، ‏ونيبال، وهايتي، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، التي انضمت إليها لاحقا مدغشقر، مشروع قــرار بعنوان ”تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية“ (A/C.2/66/L.41)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 64/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية، 
	”وإذ تشير أيضا إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن الـ 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)،
	”وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، 
	”وإذ تشير إلى قرارها 65/178 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي، 
	”وإذ تنوّه بالعمل الذي اضطلعت به لجنة التنمية المستدامة من قبل، وبخاصة في دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة، الذي وجّه الانتباه إلى التركيز على موضوع المسائل المتصلة بالزراعة،
	”وإذ تقر بالأعمال التي تضطلع بها فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية، التي أنشأها الأمين العام في عام 2008، وإذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي المعني بالأمن الغذائي، الذي دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى عقده في روما في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وإذ تؤكد أهمية تعزيز تقدم التكنولوجيات الزراعية وتنفيذها، 
	”وإذ ترحّب بالالتزامات الواردة في البيان المشترك بشأن الأمن الغذائي العالمي، الذي اعتُمد في لاكويلا، إيطاليا، في 10 تموز/يوليه 2009، الذي ركّز على التنمية الزراعية المستدامة، 
	”وإذ تشير إلى قرارها 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010، المعنون الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكد من جديد التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تعترف بما يمكن أن يترتب على الأخذ بالتكنولوجيات الزراعية من أثر مفيد على تحقيق الكثير من هذه الأهداف، 
	”وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011، وإذ يساورها القلق إزاء وتيرة التقدم المحرز حتى الآن في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا، وإذ تسلّم بضرورة تكثيف جميع الجهات الفاعلة جهودها من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن مواصلة العمل سعيا إلى الوفاء بالالتزامات التي قُطعت في برنامج العمل من أجل أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، 
	”وإذ تتطلع إلى أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي سيُعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، عام 2012، نتائج ناجحة، تضمن تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز حتى الآن والثغرات المتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة، ويتضمن ذلك الموضوعين اللذين ستجري مناقشتهما وصقلهما في العملية التحضيرية، وهما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة،
	”وإذ تؤكد الدور الحاسم للمرأة في القطاع الزراعي ومساهمتها في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي والقضاء على الفقر في الريف، وإذ تؤكد أن إحراز تقدم ملموس في مجال التنمية الزراعية يستلزم، في جملة أمور، سد الثغرة بين الجنسين وكفالة تكافؤ فرص مشاركة المرأة في أسواق العمل والحصول على الموارد الزراعية والخدمات الاجتماعية، ومن بينها الرعاية الصحية والخدمات الصحية، على قدم المساواة،
	”وإذ تنوّه بدور المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل الذي يقومان به في تعزيز التقدم في البلدان النامية، وفي التشجيع على استخدام التكنولوجيا الزراعية المستدامة وتدريب صغار المزارعين،
	”وإذ تضع في اعتبارها الحاجة المتزايدة إلى الابتكار في مجال الزراعة من أجل التصدي للتحديات المطروحة لأسباب عدة منها تغير المناخ ونضوب الموارد الطبيعية وشحتها، وإذ تعترف بأن التكنولوجيات الزراعية المستدامة يمكن أن تُسهم إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية وتساعد على تخفيف حدة آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي والتصحر،
	”1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية؛
	”2 - تحث الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين على تعزيز الجهود المبذولة لتحسين نقل التكنولوجيات، بشروط عادلة وشفافة ومتفق عليها بصورة متبادلة، إلى البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا، وخاصة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، ودعم الجهود الوطنية من أجل تشجيع استخدام الدراية والتكنولوجيات الزراعية المحلية، والنهوض بالبحوث في مجال التكنولوجيا الزراعية، وإتاحة فرص الحصول على المعارف والمعلومات عن طريق استراتيجيات مناسبة لتوفير الاتصالات من أجل التنمية، وتمكين النساء، والرجال والشباب، في الريف من زيادة الإنتاجية الزراعية المستدامة، والحد من فواقد ما بعد الحصاد، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي؛
	”3 - تشجع الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة البلدان النامية، ولا سيما صغار المنتجين فيها، من أجل تعزيز الإنتاجية والجودة التغذوية للمحاصيل الغذائية، وتشجع الممارسات المستدامة في الأنشطة الزراعية قبل الحصاد وبعد الحصاد وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي؛
	”4 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في السياسات والمشاريع الزراعية والتركيز على سد الفجوة بين الجنسين لتحقيق تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد الزراعية ووصولها إلى أسواق العمل وحصولها على التكنولوجيات التي توفر العمل، والمعلومات والدراية في مجال التكنولوجيا الزراعية، والمعدات، ومحافل صنع القرار وذلك لضمان مراعاة البرامج والسياسات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والتغذوي للاحتياجات المحددة للنساء والشباب؛
	”5 - تؤكد أهمية دعم وتعزيز البحوث في مجال تحسين وتنويع أصناف المحاصيل ونظم البذور، فضلا عن دعم إنشاء النظم الزراعية وممارسات الإدارة المستدامة، مثل الزراعة الحافِظة للموارد والإدارة المتكاملة للآفات، بغية جعل الزراعة أكثر قدرة على التكيف، وخاصة جعل المحاصيل والحيوانات التي تُربى في المزارع، بما في ذلك الماشية، أكثر تحملا للأمراض والآفات والإجهاد البيئي، بما في ذلك الجفاف وتغير المناخ، على نحو يتسق مع الأنظمة الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة؛
	”6 - تؤكد أيضا أهمية استخدام الموارد المائية وإدارتها بصورة مستدامة لزيادة الإنتاجية الزراعية وكفالتها، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز توفير مرافق الري وتكنولوجيا الاقتصاد في استهلاك المياه؛
	”7 - تشجع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة على إقامة شراكات لدعم الخدمات المالية وخدمات السوق، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات والهياكل الأساسية والإرشاد، وتدعو جميع أصحاب المصلحة إلى بذل المزيد من الجهود لإشراك صغار المزارعين، وخاصة المرأة الريفية، في التخطيط واتخاذ القرارات بشأن إتاحة التكنولوجيات والممارسات الزراعية المستدامة المناسبة بأسعار معقولة لصغار المزارعين؛
	”8 - تهيب بالدول الأعضاء جعل التنمية الزراعية المستدامة جزءا لا يتجزأ من سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وتلاحظ الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه في هذا الصدد التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتحث الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على إدراج عناصر التكنولوجيا والبحث والتطوير في مجال الزراعة في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز على البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا تُوفَر بأسعار معقولة ومعمرة ومستدامة يسهل على صغار المزارعين، وخاصة المرأة الريفية، استخدامها ويمكن توزيعها عليهم؛
	”9 - تطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تشجيع ودعم وتيسير تبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء بشأن سُبل زيادة استخدام ممارسات مثل الزراعة والإدارة المستدامة، مثل الزراعة الحافِظة للموارد، وزيادة استخدام تكنولوجيات زراعية تؤثر تأثيرا إيجابيا على كامل سلسلة القيمة، بما في ذلك تكنولوجيا تخزين ونقل المحاصيل بعد حصادها، وخاصة في ظروف بيئية صعبة؛
	”10 - تؤكد الدور الفعّال للتكنولوجيا الزراعية في تعزيز التنمية المستدامة وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب، بالتالي، بالدول الأعضاء دعم البحث والتطوير في مجال الزراعة المستدامة وتشجع الهيئات الدولية المعنية على القيام بذلك، وتدعو، في هذا الصدد، إلى مواصلة تقديم الدعم لنظام البحوث الزراعية الدولية، بما في ذلك الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية والمنظمات الدولية المعنية الأخرى؛
	”11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	22 - وفي الجلسة 37، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية“ (A/C.2/66/L.41/Rev.1)، مقدم من إثيوبيا، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أورغواي، أوغندا، أيرلندا، أيسلندا، ‏إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية ‏الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، ‏شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوستاريكا، ‏كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة ‏لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، ‏هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار المنقح كل من أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، ألبانيا، أوكرانيا، بليز، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بيرو، تشاد، تونغا، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سويسرا، سيراليون، سيشيل، صربيا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، كرواتيا، كوت ديفوار، موزامبيق، موناكو، نيجيريا، نيوزيلندا.
	23 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	24 - وفي الجلسة 37 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.41/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 133 صوتاً دون اعتراض وامتناع 35 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	المعارضون:
	لا أحد.
	الممتنعون:

	الأردن، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، سوازيلند، السودان، العراق، عمان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، النيجر، نيكاراغوا، اليمن.
	25 - وقبل التصويت، أدلى ممثل لبنان، باسم مجموعة الدول العربية، ببيان علل فيه تصويته (انظر A/C.2/66/SR.37).
	26 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل إسرائيل ببيان (انظر A/C.2/66/SR.37).
	 هاء - مشروع القرار A/C.2/66/L.37 
	27 - في الجلسة 35، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل هندوراس، باسم الأردن وباراغواي وبليز وبنما وبوليفيا وبيرو وجزر البهاما والجمهورية الدومينيكية وجورجيا والسلفادور ‏وشيلي وغواتيمالا وغيانا وكازاخستان وكوستاريكا وكولومبيا والمغرب والمكسيك والمملكة العربية السعودية ‏ونيكاراغوا والهند، التي انضمت إليها كل من أنتيغوا وبربودا وإيطاليا وبالاو والجبل الأسود وسانت لوسيا وسيشيل وغامبيا وغرينادا وموناكو وهايتي، مشروع قرار بعنوان ”السياحة المستدامة والتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى‏“ (A/C.2/66/L.37). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار كل من إسبانيا وأستراليا وإسرائيل وبربادوس والبرتغال وبلجيكا وتركيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسلوفينيا والفلبين وفنلندا ولبنان ولكسمبرغ والنمسا وهنغاريا واليونان.
	28 - وفي الجلسة 37، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	29 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.37 (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الخامس).
	واو - مشروع القرار A/C.2/66/L.32 
	30 - في الجلسة 34، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بيرو مشروع قرار بعنوان ”المنافع الإنمائية للتنوع البيولوجي“ (A/C.2/66/L.32) نصه كالآتي:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى الوثائق الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992، ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002،
	”وإذ تشير أيضا إلى قراريها 55/201 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 64/203 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 65/161 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، وسائر القرارات السابقة المتعلقة بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة للبشرية، 
	”وإذ تشير كذلك إلى أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي الصك الدولي الأساسي للحفاظ على الموارد البيولوجية واستعمالها بصورة مستدامة ولتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بصورة عادلة ومنصفة، بوسائل منها الحصول بشكل مناسب على الموارد الجينية والنقل المناسب للتكنولوجيات ذات الصلة، مع مراعاة جميع الحقوق في تلك الموارد والتكنولوجيات، وتوفير التمويل الملائم،
	”وإذ تشير إلى إعلان فترة العشر سنوات من 2011 إلى 2020 عقدا للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، 
	”وإذ تلاحظ العلاقة المتبادلة بين الموارد الجينية والمعارف التقليدية، وطبيعتها التي لا تنفصم بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية، وأهمية المعارف التقليدية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته، ولسبل العيش المستدامة لهذه المجتمعات،
	”وإذ تشير إلى اعتماد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في اجتماعه العاشر بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، 
	”وإذ تلاحظ مع التقدير اعتماد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في اجتماعه العاشر الخطة الاستراتيجية المحدثة والمنقحة للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الفقد المحتمل للتنوع البيولوجي، وإذ توجه الانتباه إلى أن استمرار فقد التنوع البيولوجي يمكن أن يؤثر سلباً على الفقراء والفئات السكانية الأخرى التي تعتمد على الموارد الطبيعية، 
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي عن نتائج أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛ 
	”2 -  تؤكد من جديد القيمة المتأصلة للتنوع البيولوجي والقيم الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والبيئية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته، مع مراعاة أهميتها بالنسبة للتنمية المستدامة؛
	”3 - تؤكد من جديد أيضا الأثر الإيجابي لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لعناصره، والحصول على الموارد الجينية استنادا إلى الموافقة المسبقة عن علم لمقدمي هذه الموارد، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية أو عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بها، فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتحسين رفاه البشر، وكعامل رئيسي يقوم عليه تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، على الصعيدين الوطني والمحلي؛
	”4 - تؤكد من جديد كذلك الحقوق السيادية للدول في استغلال مواردها تبعا لسياساتها البيئية، وأن الملكية والقيادة الوطنيتين لا غنى عنهما في عملية التنمية؛
	”5 - تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الفقد المحتمل للتنوع البيولوجي وتدهور النظام الإيكولوجي مما يفرض أضرارا وتكاليف اقتصادية طويلة الأجل تؤثر سلبا على الفقراء والفئات السكانية الأخرى التي تعتمد على الموارد الطبيعية، ومما يعرض للخطر النمو المستدام للأجيال المقبلة، وتلاحظ في هذا الصدد الأهمية الحيوية للتنبؤ بهذه العوامل ومنعها والتصدي لها؛ 
	”6 - تشير إلى أن حفظ التنوع البيولوجي يسهم إسهاما حاسما في الحد من الآثار السلبية على تغير المناخ من خلال جعل النظم الإيكولوجية أكثر مرونة ويحفظ قدرتها على توفير الخدمات الأساسية؛
	”7 - تشير أيضا إلى إسهام الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتؤكد مجددا في هذا الصدد الحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من المنافع الإنمائية للتنوع البيولوجي؛ 
	”8 - تدعو الدول الأعضاء إلى دراسة أثر الاستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ونظمه الإيكولوجية على جميع مستويات رسم السياسات، وبخاصة في البرامج الوطنية لوضع السياسات الإنمائية، والاستثمارات في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات من أجل إدماج الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي في استراتيجيات القضاء على الفقر والاستراتيجيات الإنمائية؛ 
	”9 - تلاحظ أنه تم النظر في الجوانب المتصلة بالقيمة الاقتصادية للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في سياق العمل المضطلع به بشأن الاتفاقية، بما في ذلك التقارير عن اقتصادات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، على النحو المشار إليه في المقررات المتصلة بالموضوع التي اتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في اجتماعه العاشر، وتشجع على القيام بالمزيد من الدراسات في هذا الصدد؛ 
	”10 - تشجع جميع الأطراف في الاتفاقية التي لم تقم بعد بالتوقيع أو التصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، على أن تقوم بذلك على وجه الاستعجال؛ 
	”11 - تطلب من الدول الأعضاء تحسين تعاونها لأغراض نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وبخاصة فيما يتعلق بالقدرات الابتكارية لتحقيق القيمة المضافة للموارد الجينية في البلدان النامية، وذلك من خلال آليات التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي، بما في ذلك آليات التمويل الطوعي المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ 
	”12 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمجموعات الرئيسية وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة المشتركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على إدماج الآثار الاجتماعية - الاقتصادية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لعناصره في مساهماتها بشأن التنمية المستدامة؛ 
	”13 - تدعو جميع الدول الأعضاء، والهيئات الحكومية الدولية، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بما يلي:
	”(أ) التوعية العامة بأهمية إدماج الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي في استراتيجيات القضاء على الفقر والاستراتيجيات الإنمائية؛ 
	”(ب) ضمان الإدماج الفعال للممارسات المستدامة لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لعناصره، بما في ذلك المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، في صياغة السياسات والتشريعات والتدابير الإدارية الوطنية، والتعاون الدولي من أجل منع أي إساءة لاستخدام هذه الموارد أو التصرف فيها أو استغلالها، وفقا لأحكام الاتفاقية وبروتوكولها؛ 
	”(ج) التوعية العامة بأهمية تعزيز الإنصاف والعدالة في المفاوضات بين مقدمي الموارد الجينية والمعارف الطبيعية ومستخدميها على أحكام متفق عليها بصورة متبادلة بشأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها واستغلالها تجاريا؛ 
	”14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين تحت بند جدول الأعمال المعنون ’التنمية المستدامة‘ بندا فرعيا بعنوان ’المنافع الإنمائية للتنوع البيولوجي‘“.
	31 - وفي الجلسة 40، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر، قرّرت اللجنة، بعد أن أدلى رئيسها ببيان، عدم اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القرار A/C.2/66/L.32.
	ثالثا - توصيات اللجنة الثانية
	32 - توصي اللجنة الثانية بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 61/194 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/188 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/211 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، المتعلقة بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية،
	وإذ تعيد تأكيد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وبخاصة المبدأ 7 من إعلان المؤتمر() الذي طُلب فيه إلى الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار،
	وإذ تشدد على ضرورة حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وفقا للقانون الدولي،
	وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992()، وبخاصة المبدأ 16 منه الذي نص على أن يتحمل الملوث، من حيث المبدأ، تكلفة التلوث، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21()،
	وإذ تلاحظ ببالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز/يوليه 2006 بتدمير خزانات النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، مما تسبب ببقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وامتدت إلى الساحل السوري، وأعاقت جهود تحقيق التنمية المستدامة، على نحو ما سبق للجمعية العامة أن سلطت الضوء عليه في القرارات 61/194 و 62/188 و 63/211 و 64/195 و 65/147،
	وإذ تلاحظ أن الأمين العام أعرب عن قلقه الشديد إزاء عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية مطلقا بمسؤولياتها في ما يتعلق بجبر الأضرار والتعويض عما لحق بحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جرّاء التسرب النفطي،
	وإذ تذكِّر بأن الجمعية العامة طلبت في الفقرة 4 من قرارها 65/147 إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي لوثت شواطئها جزئيا، وإذ تقر بالاستنتاج الذي خلص فيه الأمين العام إلى أنه لم يتم بعد تنفيذ طلب الجمعية العامة هذا،
	وإذ تدرك أن الأمين العام خلص إلى أن هذا التسرب النفطي غير مغطى بأي من الصناديق الدولية الخاصة بالتعويضات في حالات التسرب النفطي، وإلى أنه بالتالي يستحق اهتماما خاصا، وإذ تقر بأنه يتعين مواصلة بحث خيار تأمين دفع التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية،
	وإذ تشير إلى أن الأمين العام لاحظ أن تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في التعامل مع مطالبات التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو والاحتلال غير المشروعين للكويت من قبل العراق قد تكون ذات قيمة ما لجهة تعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، وفي قياس واحتساب حجم الضرر الحاصل وفي تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد،
	وإذ تلاحظ مرة أخرى مع التقدير المساعدة المقدمة من البلدان المانحة والمنظمات الدولية من أجل عمليات التنظيف والتعجيل بإنعاش لبنان وإعادة إعماره من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك اجتماع أثينا التنسيقي بشأن التصدي لحادثة التلوث البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في 17 آب/أغسطس 2006، فضلا عن مؤتمر ستوكهولم للإنعاش المبكر للبنان، الذي عقد في 31 آب/أغسطس 2006،
	وإذ تقر بأن الأمين العام رحب بموافقة صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لمعالجة أضرار التسرب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار آليته القائمة، وإذ تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم أي تبرعات للصندوق الاستئماني حتى تاريخه،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 65/147 المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية()؛
	2 - تكرر، للسنة السادسة على التوالي، الإعراب عن عميق قلقها إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء، بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان؛
	3 - ترى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا جزئيا في الشواطئ السورية، وأنها خلفت بالتالي آثارا شديدة على سبل كسب العيش والاقتصاد في لبنان بسبب آثارها السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة والصحة البشرية في البلد؛
	4 - تعيد تأكيد طلبها إلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئيا، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام بأن القلق لا يزال شديداً إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة بشأن تكاليف الإصلاح والتعويض لحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية المتضررين بالتسرب النفطي؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث خيار تأمين التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية؛
	6 - تطلب أيضا من الأمين العام الوقوف على مدى قيمة تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لجهة تعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، في قياس واحتساب حجم الضرر الحاصل وفي تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد؛
	7 - تكرر تأكيد تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية ولجهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في بدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها، وتشجع الدول الأعضاء والكيانات المذكورة أعلاه على أن تواصل تقديم دعمها المالي والتقني إلى الحكومة اللبنانية من أجل إتمام عمليات التنظيف والتأهيل، بهدف المحافظة على النظام الإيكولوجي في لبنان وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط؛
	8 - ترحب بالاتفاق مع صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار التسرب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، القائم على التبرعات، من أجل مد الدول التي تأثرت تأثرا سلبيا مباشرا بالمساعدة والدعم في مجال الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا، بدءا بالتنظيف ووصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية لهذه الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير خزانات النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء؛
	9 - تنوّه بأن الأمين العام حث في تقريره الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة دعمها للبنان في هذه المسألة، وبخاصة في ما يتعلق بأعمال إعادة التأهيل المضطلع بها على الساحل اللبناني وبجهود الإنعاش الأوسع نطاقا، كما تنوّه بدعوته إلى وجوب تكثيف هذا الجهد الدولي، لأن لبنان ما زال عاكفاً على معالجة النفايات ورصد الانتعاش، وتكرر دعوتها الدول وأوساط الجهات المانحة الدولية إلى تقديم تبرعات مالية للصندوق الاستئماني، وتطلب في هذا الصدد من الأمين العام حشد المساعدة التقنية والمالية على الصعيد الدولي بما يضمن توافر موارد كافية ومناسبة للصندوق الاستئماني؛
	10 - تقــر بتعدد أبعاد الأثر السلبي للبقعة النفطية، وتطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون ”التنمية المستدامة“.
	مشروع القرار الثاني
	التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة ‏سيميبالاتينسك في كازاخستان وتنميتها الاقتصادية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 52/169 ميــم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/1 حاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 55/44 المؤرخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 و 57/101 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 60/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 63/279 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2009،
	وإذ تسلم بأن موقع إجراء التجارب النووية في سيميبالاتينسك الذي انتقلت ملكيته إلى كازاخستان وتم إغلاقه في عام 1991 ما زال يشكل مصدر قلق بالغ لشعب كازاخستان وحكومتها لما لنشاطه من آثار طويلة الأمد في حياة السكان وصحتهم، ولا سيما الأطفال والفئات المستضعفة الأخرى، وكذلك في بيئة المنطقة،
	وإذ تأخذ في الاعتبار أنه رغم إنجاز عدد من البرامج الدولية في منطقة سيميبالاتينسك منذ إغلاق موقع إجراء التجارب النووية، لا تزال هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية وإيكولوجية خطيرة قائمة،
	وإذ تضع في اعتبارها النتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي المعني بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك، المعقود في طوكيو في عام 1999، والتي عززت فعالية المساعدة المقدمة إلى سكان المنطقة،
	وإذ تعترف بالتقدم المحرز في تسريع عجلة التنمية في منطقة سيميبالاتينسك في الفترة 2008-2011 من خلال البرامج التي وضعت والإجراءات التي اتخذت من جانب حكومة كازاخستان والمجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة،
	وإذ تقر بالدور الهام للسياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك، 
	وإذ تقر أيضا بما تواجهه كازاخستان من تحديات في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك، وخصوصا في سياق الجهود التي تبذلها حكومة كازاخستان لكفالة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا على نحو فعال وفي الوقت المحدد، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاستدامة البيئية،
	وإذ تقر كذلك بأنه يجوز لحكومة كازاخستان أن تطلب إلى منسق الأمم المتحدة المقيم في كازاخستان أن يقدم المساعدة في إجراء مشاورات بشأن وضع آلية تضم أصحاب مصلحة متعددين، بمشاركة الهيئات الحكومية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والمنظمات الدولية المختلفة، من أجل تحسين الحكم وزيادة كفاءة استخدام الموارد المخصصة لتأهيل منطقة سيميبالاتينسك، وبخاصة فيما يتعلق بمجالات الأمان الإشعاعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية الصحة والبيئة، ولتزويد السكان بمعلومات عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر،
	وإذ تشدد على أهمية دعم الدول المانحة والمنظمات الإنمائية الدولية للجهود التي تبذلها كازاخستان لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في منطقة سيميبالاتينسك، وعلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي إيلاء الاهتمام الواجب لتأهيل منطقة سيميبالاتينسك،
	وإذ تحيط علما بالحاجة إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة لتقليل ما تواجهه منطقة سيميبالاتينسك من تحديات في مجال الإشعاع وتحديات صحية واجتماعية واقتصادية ونفسية وبيئية إلى أدنى حد والتخفيف من حدتها،
	وإذ تضع في اعتبارها أهمية التعاون مع الأمم المتحدة في إقامة إطار عمل متماسك لتنسيق الأعمال الرامية إلى تلبية احتياجات المنطقة فيما يتعلق بالعمل بنهج ابتكارية إزاء التخطيط الإقليمي وتقديم المساعدة الاجتماعية إلى سكان منطقة سيميبالاتينسك، وخاصة منهم أشد الفئات استضعافا، وذلك بغية تحسين نوعية حياتهم،
	وإذ تشدد على أهمية النهج الجديد الإنمائي المنحى في التصدي لمشاكل منطقة سيميبالاتينسك في الأجلين المتوسط والطويل،
	وإذ تعرب عن التقدير للبلدان والمنظمات المانحة ولوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة بها الواردة في تقرير الأمين العام() لإسهامها في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 63/279(1) وبالمعلومات الواردة فيه والمتعلقة بالتدابير المتخذة لحل المشاكل الصحية والإيكولوجية والاقتصادية والإنسانية في منطقة سيميبالاتينسك؛
	2 - ترحب وتسلم بالدور الهام الذي تضطلع به حكومة كازاخستان في توفير الموارد الوطنية للمساعدة في تلبية احتياجات منطقة سيميبالاتينسك، وتنفيذ التدابير الرامية إلى إدارة الإقليم ومرافق موقع إجراء التجارب النووية بأكفأ صورة، وكفالة الأمان الإشعاعي والتأهيل البيئي، وإعادة إدماج استخدام موقع التجارب النووية في الاقتصاد الوطني؛
	3 - تحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة إلى كازاخستان في وضع وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لمعالجة السكان المتضررين ورعايتهم، وفي الجهود الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة سيميبالاتينسك، بما في ذلك تعزيز فعالية البرامج القائمة؛
	4 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات المالية المتعددة الأطراف المعنية وسائر كيانات المجتمع الدولي، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، أن تتيح معارفها وخبراتها بغية الإسهام في التأهيل البشري والإيكولوجي والتنمية الاقتصادية لمنطقة سيميبالاتينسك؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بعملية استشارية، تشارك فيها الدول المهتمة ووكالات الأمم المتحدة المعنية، بشأن الطرائق الكفيلة بحشد وتنسيق الدعم اللازم لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل واحتياجات منطقة سيميبالاتينسك، بما في ذلك الحلول التي يوليها الأولوية في تقريره؛
	6 - تهيب بالأمين العام أن يواصل بذل الجهود لزيادة الوعي العام في العالم بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
	7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المعنون ”التنمية المستدامة“، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() وجدول أعمال القرن 21() وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية() وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة() وإعلان موريشيوس() واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية() وإعلان الأمم المتحدة للألفية() واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ()،
	وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار() التي توفر الإطار القانوني العام للأنشطة المضطلع بها في المحيطات، وإذ تشدد على طابعها الجوهري، وإذ تعي أن مشاكل حيز المحيطات وثيقة الترابط ولا بد من النظر فيها ككل باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات والقطاعات،
	وإذ تشير إلى اتفاقية التنوع البيولوجي() باعتبارها أداة مهمة في حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله استغلالا مستداماً،
	وإذ تشير أيضاً إلى الاتفاقيات والمنظمات المعنية بالتنوع البيولوجي، بما فيها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض() واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وبخاصة بوصفها موئلا للطيور المائية () واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة() ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،
	وإذ تسلِّم بدور التشريعات الوطنية في سياق حماية الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية في إطار الولايات الوطنية،
	وإذ تشير إلى قراراتها السنوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار وبمصائد الأسماك المستدامة، بما في ذلك القرار 61/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006، والقراران 64/71 و 64/72 المؤرخان 4 كانون الأول/ديسمبر 2009، والقرار 65/37 ألف المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2010، والقرار 65/37 باء المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2011، وكذلك القرار 65/159 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة، وقرارها 64/236 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي قررت فيه تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقرارها 65/155 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، المعنون ”نحو التنمية المستدامة للبحر الكاريبي لصالح الأجيال الحالية والمقبلة“، وقرارها 65/161 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010 المتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي وإلى غيرها من القرارات ذات الصلة،
	وإذ تنوه بإعلان مانادو المتعلق بالمحيطات الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالمحيطات في 14 أيار/مايو 2009 وبالتزام جاكرتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لعام 1995()،
	وإذ تنوه أيضاً بالعمل المضطلع به في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وبخاصة بشأن الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية، وتنوه في هذا الصدد بنتائج الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف فـــي الاتفاقية، الذي عقد في ناغويا باليابان في الفترة من 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بما في ذلك ما يتصل منها باستكمال الخطة الاستراتيجية لفترة ما بعد عام 2010 وبتنقيحها()، 
	وإذ تنوه كذلك بطلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه العاشر إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية() القيام، رهنا بتوافر الموارد المالية، بإعداد تقرير عن التقدم المحرز في تنفيـــذ خطـــة العمل الخاصـــة بمسألة ابيضاض المرجــان التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في مقرره 7/5()،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن تدهور حال الشعاب المرجانية سيؤدي على الأرجح إلى فقدان مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة لا سيما بالنسبة إلى الدول المعرضة بدرجة عالية لفقدان شعابها المرجانية والتي تمتلك قدرات محدودة لمواجهة ذلك،
	وإذ تسلِّم بأن الملايين من سكان العالم يعتمدون على سلامة الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة باعتبارها مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل وعنصراً يعزز البعدين الجمالي والثقافي للمجتمعات المحلية ويوفر أيضا الحماية من العواصف وموجات تسونامي وتحات الشواطئ،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الأثر الضار لتغير المناخ وتحمض المحيطات على سلامة وبقاء الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية في جميع أنحاء العالم، بوسائل منها ارتفاع مستوى سطح البحر وازدياد حدة ابيضاض المرجان وكثرة حدوثه وارتفاع درجة حرارة سطح البحر وزيادة شدة العواصف، إلى جانب الآثار السلبية للصرف السطحي للنفايات والإفراط في الصيد والممارسات الضارة في مجال صيد الأسماك والأنواع الغريبة الدخيلة واستخراج المرجان،
	وإذ تؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تمثل المنتدى الحكومي الدولي الأساسي للتفاوض بشأن التدابير العالمية المتخذة لمواجهة تغير المناخ، وإذ تهيب بالدول إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمواجهة تغير المناخ وفقاً للمبادئ التي تحددها الاتفاقية، بما في ذلك مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة التي تضطلع بها وقدرات كل منها على حدة،
	وإذ تقر بأن مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في العديد من البلدان لها علاقة مميزة بالبيئات البحرية والساحلية، بما فيها الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية، وبأنها تمسك بزمام تدبير شؤونها في بعض الحالات، وفقاً للتشريعات الوطنية، وبأنها تضطلع بدور مهم في حماية تلك المرجانيات وما يتصل بها من نظم إيكولوجية وتدبير شؤونها والمحافظة عليها،
	وإذ تقر أيضاً بالدور الريادي المضطلع به في إدارة النظم الإيكولوجية البحرية المدارية في إطار المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية، وهي شراكة قائمة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية،
	وإذ ترحب بالمبادرات الإقليمية التي تتصدى للتهديدات الخطيرة التي تواجهها الشعاب المرجانية والتي هي بطابعها عابرة للحدود، وإذ ترحب في هذا الصدد بالمبادرات الإقليمية، بما فيها مبادرة المثلث المرجاني المتعلقة بالشعاب المرجانية ومصائد الأسماك والأمن الغذائي وتحدي ميكرونيزيا والتحدي الكاريبي وإطار عمل المناظر الطبيعية في المحيط الهادئ ومشروع المناظر البحرية للمناطق الاستوائية الشرقية وشراكة غرب المحيط الهندي وتحدي المحافظة على الموارد الطبيعية في غرب أفريقيا والمبادرة الإقليمية للمحافظة على أشجار القرام والشعاب المرجانية واستغلالها على نحو رشيد في منطقة الأمريكتين،
	وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري، وبخاصة الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية،
	وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة()، الذي طلبت الجمعية العامة منه تقديمه في قرارها 65/150 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تسلِّم بأهمية مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة، المقرر عقده في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012،
	1 - تحث الدول، في إطار ولاياتها الوطنية، والمنظمات الدولية المختصة، في إطار المهام المنوطة بكل منها، على أن تقوم، في ضوء ما يتوجب إنجازه من عمل، باتخاذ الخطوات العملية على المستويات كافة لحماية الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية متضافرة على كل من الصعد العالمي والإقليمي والمحلي لمواجهة تحديات تغير المناخ، بسبل تشمل تدابير التخفيف من حدته والتكيف معه، ومعالجة ما ينجم عنه وعن تحمض المحيطات من آثار سلبية تضر بالشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية؛
	2 - تحث أيضاً الدول على وضع واعتماد وتنفيذ نهج متكاملة وشاملة لإدارة الشعاب المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية خاضعة لولايتها، وتشجع على التعاون الإقليمي وفقاً للقانون الدولي في مجال حماية الشعاب المرجانية وتعزيز قدرتها على المقاومة، وتهيب، في هذا الصدد، بالشركاء في التنمية إلى دعم تلك الجهود في البلدان النامية، بوسائل منها توفير الموارد المالية وبناء القدرات والتكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية وفقا لشروط متفق عليها، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المتصلة بالموضوع لتمكين البلدان النامية من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية شعابها المرجانية وما يتصل بها من نظم إيكولوجية، حسب الاقتضاء؛
	3 - تحث كذلك الدول على تحديد السبل أو الوسائل ذات الصلة لحماية الشعاب المرجانية في نطاق ولايتها الوطنية باعتبار ذلك أولوية ملحّة للتنمية المستدامة، وذلك من أجل التصدي لجملة أمور منها القضاء على الفقر، والأمن الغذائي، وسبل الرزق المستدامة والمحافظة على النظم الإيكولوجية، وتشجِّع الدول في هذا الصدد على إعمالها وإدماجها حسب مقتضى الحال في استراتيجيات التنمية المستدامة الأوسع نطاقاً؛
	4 - تشدد على الحاجة إلى تحسين فهم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية ذات الصلة، وذلك من أجل وضع وتحسين تدابير حماية الشعاب المرجانية، وتعزيز قدرتها على الصمود، وزيادة قدرات المجتمعات الساحلية المحلية على التكيف مع التغيرات البيئية وتدهور حال الشعاب المرجانية؛
	5 - تشجع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة على القيام، حسب الاقتضاء، بمعالجة موضوع حماية الشعاب المرجانية من أجل سبل العيش والتنمية المستدامة؛
	6 - تحيط علماً بالعملية التحضيرية الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المقرر عقده في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012.
	مشروع القرار الرابع
	تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 64/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية()، وجدول أعمال القرن الـ 21() وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21()، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة()، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)()،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/178 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي،
	وإذ تنوّه بالعمل الذي اضطلعت به لجنة التنمية المستدامة من قبل، وبخاصة في دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة، الذي وجّه الانتباه إلى التركيز على موضوع المسائل المتصلة بالزراعة،
	وإذ تقر بالأعمال التي تضطلع بها فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية، التي أنشأها الأمين العام في عام 2008، وعلى وجه التحديد دعوتها إلى زيادة الاستثمار، حسب الاقتضاء، في تطوير التكنولوجيا الزراعية فضلا عن نقل واستخدام التكنولوجيات القائمة، بشروط متفق عليها، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، ولا سيما المرأة الريفية، وإذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي المعني بالأمن الغذائي، الذي دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى عقده في روما في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وإذ تؤكد أهمية تعزيز تقدم التكنولوجيات الزراعية وتطبيقها،
	وإذ ترحّب بالالتزامات الواردة في البيان المشترك بشأن الأمن الغذائي العالمي، الذي اعتُمد في لاكويلا، إيطاليا، في 10 تموز/يوليه 2009()، الذي ركّز على التنمية الزراعية المستدامة،
	وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المعقود من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010، وإلى وثيقته الختامية()، وإذ تؤكد من جديد التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلّم بما يمكن أن يترتب على الأخذ بالتكنولوجيات الزراعية من أثر مفيد على تحقيق الكثير من تلك الأهداف، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتمكين المرأة وضمان الاستدامة البيئية، وإذ يظل يساورها القلق إزاء وتيرة التقدم المحرز حتى الآن في تحقيق تلك الأهداف، ولا سيما في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا،
	وإذ تحيط علما ببرنامج العمل من أجل أقل البلدان نموا الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا()، المعقود في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011، وإذ تسلّم بضرورة مواصلة العمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قُطعت في برنامج العمل(9)،
	وإذ تسلّم بأهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيُعقد مستقبلا،
	وإذ تؤكد الدور الحاسم للمرأة في القطاع الزراعي ومساهمتها في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي والقضاء على الفقر في الريف، وإذ تؤكد أن إحراز تقدم ملموس في مجال التنمية الزراعية يستلزم، في جملة أمور، سد الثغرة بين الجنسين وكفالة تكافؤ فرص المرأة في الحصول على التكنولوجيات الزراعية وما يتصل بها من خدمات ومدخلات، وإلى جميع الموارد الإنتاجية اللازمة، فضلا عن التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية والمالية والوصول إلى الأسواق والمشاركة فيها،
	وإذ تقر بدور المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل الذي يقومان به في تعزيز التقدم في البلدان النامية، وفي التشجيع على استخدام التكنولوجيا الزراعية المستدامة وتدريب صغار المزارعين، وخاصة المرأة الريفية،
	وإذ تضع في اعتبارها الحاجة المتزايدة إلى الابتكار في سلاسل الإمداد بالأغذية الزراعية من أجل التصدي للتحديات المطروحة لأسباب عدة منها تغير المناخ ونضوب الموارد الطبيعية وشحتها، والتحضر والعولمة، وإذ تعترف بأن البحوث الزراعية والتكنولوجيات الزراعية المستدامة يمكن أن تُسهم إسهاما كبيرا في التنمية الزراعية والريفية والاقتصادية وتساعد على تخفيف حدة الآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي والتصحر،
	1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية()؛
	2 - تحث الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين على تعزيز الجهود المبذولة لتحسين تطوير التكنولوجيات الزراعية المستدامة المناسبة ونقلها ونشرها بشروط عادلة وشفافة ومتفق عليها، إلى البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا، وخاصة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، ودعم الجهود الوطنية من أجل تشجيع استخدام الدراية والتكنولوجيات الزراعية المحلية، والنهوض بالبحوث في مجال التكنولوجيا الزراعية، وإتاحة فرص الحصول على المعارف والمعلومات عن طريق استراتيجيات مناسبة لتوفير الاتصالات من أجل التنمية، وتمكين النساء، والرجال والشباب، في الريف من زيادة الإنتاجية الزراعية المستدامة، والحد من فواقد ما بعد الحصاد، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي؛
	3 - تشجع الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة البلدان النامية، ولا سيما صغار المزارعين، وخاصة المرأة الريفية من أجل تعزيز الإنتاجية والجودة التغذوية للمحاصيل الغذائية، وتشجيع الممارسات المستدامة في الأنشطة الزراعية قبل الحصاد وبعد الحصاد وتعزيز الأمن الغذائي والبرامج والسياسات ذات الصلة بالتغذية التي تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والشباب؛
	4 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في السياسات والمشاريع الزراعية والتركيز على سد الفجوة بين الجنسين لتحقيق تكافؤ فرص حصول المرأة على التكنولوجيات التي توفر العمل، والمعلومات والدراية في مجال التكنولوجيا الزراعية، والمعدات، وما يتصل بذلك من موارد زراعية ووصولها إلى محافل صنع القرار لضمان مراعاة البرامج والسياسات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والتغذوي للاحتياجات المحددة للنساء والشباب؛
	5 - تؤكد أهمية دعم وتعزيز البحوث في مجال تحسين وتنويع أصناف المحاصيل ونظم البذور، فضلا عن دعم إنشاء النظم الزراعية وممارسات الإدارة المستدامة، مثل الزراعة الحافِظة للموارد والمكافحة المتكاملة للآفات، لجعل الزراعة أكثر قدرة على التكيف، وخاصة جعل المحاصيل والحيوانات التي تُربى في المزارع، بما في ذلك الماشية، أكثر تحملا للأمراض والآفات والإجهاد البيئي، بما في ذلك الجفاف وتغير المناخ، على نحو يتسق مع الأنظمة الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة؛
	6 - تؤكد أيضا أهمية استخدام الموارد المائية وإدارتها بصورة مستدامة لزيادة الإنتاجية الزراعية وكفالتها، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز مرافق الري وتكنولوجيا الاقتصاد في استهلاك المياه؛
	7 - تشجع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة على إقامة شراكات لدعم الخدمات المالية وخدمات السوق، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات والهياكل الأساسية والإرشاد، وتدعو جميع أصحاب المصلحة إلى بذل المزيد من الجهود لإشراك صغار المزارعين، وخاصة المرأة الريفية، في التخطيط واتخاذ القرارات بشأن إتاحة التكنولوجيات والممارسات الزراعية المستدامة المناسبة بأسعار في متناولهم؛
	8 - تهيب بالدول الأعضاء جعل التنمية الزراعية المستدامة جزءا لا يتجزأ من سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وتلاحظ الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه في هذا الصدد التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتحث الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على إدراج عناصر التكنولوجيا والبحث والتطوير في مجال الزراعة في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز على البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا تُوفَر بأسعار معقولة ومعمرة ومستدامة يسهل على صغار المزارعين، وخاصة المرأة الريفية، استخدامها ويمكن توزيعها عليهم؛
	9 - تطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تشجيع ودعم وتيسير تبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء بشأن سُبل زيادة استخدام ممارسات مثل الزراعة والإدارة المستدامة، مثل الزراعة الحافِظة للموارد، وزيادة استخدام التكنولوجيات الزراعية ذات التأثير الإيجابي على كامل سلسلة القيمة، بما في ذلك تكنولوجيا تخزين ونقل المحاصيل بعد حصادها، وخاصة في ظروف بيئية صعبة؛
	10 - تؤكد الدور الفعّال للتكنولوجيا الزراعية والبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها وتبادل المعلومات والممارسات في تعزيز التنمية المستدامة وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب، بالتالي، بالدول الأعضاء دعم البحث والتطوير في مجال الزراعة المستدامة وتشجع الهيئات الدولية المعنية على القيام بذلك، وتدعو، في هذا الصدد، إلى مواصلة تقديم الدعم لنظام البحوث الزراعية الدولية، بما في ذلك الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية والمنظمات والمبادرات الدولية المعنية الأخرى؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الخامس
	السياحة المستدامة والتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى ‏
	إن الجمعية العامة،

	إذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتصلة بهذه المسألة،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان مانيلا بشأن السياحة العالمية المؤرخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980() وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() وجدول أعمال القرن 21() المؤرخين 14 حزيران/يونيه 1992 وإعلان عمان بشأن تحقيق السلام من خلال السياحة المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2000() وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة() وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (’’خطة جوهانسبرغ للتنفيذ‘‘)() وإعلان بربادوس() وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية() وإعلان موريشيوس() واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من 
	أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية() وإعلان بروكسل() وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا()،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ تسلم بما للسياحة من بُعد ودور مهمين بوصفها أداة إيجابية من أدوات القضاء على الفقر وحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة وبمساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في البلدان النامية، 
	وإذ ترحب بجهود عملية مراكش المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وإنجازات فرقة العمل الدولية المعنية بتنمية السياحة المستدامة، وأهداف الشراكة العالمية المعنية بالسياحة المستدامة التي أطلقت في 2011 كخلف دائم لفرقة العمل،
	وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية لحلقة العمل الأول المعنية بالسياحة المستدامة، والتي اعتمدها مجلس أمريكا الوسطى للسياحة في 24 حزيران/يونيه 2011 في اجتماع تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية في رواتان بهندوراس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012،
	وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان المشترك، وخطة العمل وإعلان عام 2012 سنة للسياحة المستدامة في أمريكا الوسطى، واللذين اعتمدهما الاجتماع السابع والثلاثون لرؤساء دول وحكومات منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى، المنعقد في سان سلفادور في 22 تموز/يوليه 2011، وإعلان مجلس أمريكا الوسطى للسياحة، الذي اعتمده في اجتماعه الثاني والثمانين المنعقد في نمواناكاستي في كوستاريكا بتاريخ 7 تموز/يوليه 2011،
	وإذ تشدد على أن السياحة المستدامة في أمريكا الوسطى تعتبر ركيزة للتكامل الإقليمي ومحركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، نظرا لمساهمتها الكبيرة من حيث فرص العمل والدخل والاستثمار والعملة الصعبة، وبالتالي مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
	1 - تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة، ومنظمة السياحة العالمية إلى مواصلة تقديم الدعم للأنشطة المضطلع بها في بلدان أمريكا الوسطى للترويج للسياحة مسؤولة مستدامة في المنطقة، بما في ذلك في سياق التأهب للطوارئ والاستجابة للكوارث الطبيعية، فضلا عن بناء القدرات لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال توسيع نطاق المنافع المتأتية عن السياحة ليشمل جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الفئات السكانية الأكثر ضعفا وتهميشا؛
	2 - تحيط علما بعمل حكومات أمريكا الوسطى في تنفيذ البرامج الموجودة المصممة لإطلاق السياحة المستدامة والترويج لها في مختلف أنحاء المنطقة، بالتنسيق مع هيئة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية، وترحب بمساهمة هذه الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في هذا الصدد؛
	3 - تشجع بلدان أمريكا الوسطى، من خلال مجلس أمريكا الوسطى للسياحة وأمانة أمريكا الوسطى للسياحة، على مواصلة دعم السياحة المستدامة بسياسات ترعى السياحة المواتية الشاملة للجميع، وتعزز الهوية الإقليمية، وتحمي التراث الطبيعي والثقافي، وخصوصا النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي فيها، وتشير إلى أن المبادرات الحالية، من قبيل الشراكة العالمية المعنية بالسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات الدولية، يمكنها أن توفر الدعم المباشر والمركّز للحكومات عملا على تحقيق هذا الهدف؛
	4 - تسلم بالحاجة إلى الترويج لتنمية السياحة المستدامة، ولا سيما من خلال استهلاك منتجات السياحة المستدامة وخدماتها، وإلى تعزيز تنمية السياحة البيئية، مع مراعاة إعلان عام 2012 سنة للسياحة المستدامة في أمريكا الوسطى، مع العمل في الوقت نفسه على الحفاظ على الثقافة والسلامة البيئية لمجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وتعزيز حماية المناطق الحساسة بيئيا والتراث الطبيعي، والترويج لتنمية السياحة المستدامة وبناء القدرات بغية المساهمة في تعزيز المجتمعات الريفية والمحلية ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، على أن تراعى الحاجة إلى معالجة تحديات منها تحديات تغير المناخ والحاجة إلى وقف إضاعة التنوع البيولوجي؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التطورات المتصلة بتنفيذ هذا القرار، مع مراعاة التقارير التي تعدها منظمة السياحة العالمية في هذا الميدان.

